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  المقدمة

 لىإ فروع القانون الجزائي یهدف باعتباره أحد الإجراءات الجزائیةإن القانون 

لأجهزة المكلفة ریمة بما یمنحه من سلطات واسعة لالموازنة بین الفعالیة في مكافحة الج

ق عنها من حقوق وحریات، ومن خلال نبثنسان وما یلك، وبین حمایة حقوق الإبذ

بصدد مرحلة التحریات  تهیجد أهمی وهذا ،جهزةقید تلك الأت جرائیة التيالإالضمانات 

نشأة حق الدولة في لك أنه بوقوع الجریمة و ذ ،تي تناط بجهاز الضبطیة القضائیةال

التحري أول المتدخلین للبحث و یقاع العقاب على مرتكبیها تكون الضبطیة القضائیة إ

وتضییق نطاقها لعدم المساس  ،بضوابط معینة ومحددةعن الجریمة والمجرمین، ولكن 

  .بحریة الأفراد وحقوقهم

كر ذمن قانون الإجراءات الجزائیة نجد أن المشرع  14وبالرجوع إلى المادة 

ین تتوفر فیهم صفة الضبطیة القضائیة على سبیل الحصر، ومنه تشمل ذالأشخاص ال

م وبعض ضباط الشرطة القضائیة وأعوانهالسابقة الضبطیة القضائیة طبقا للمادة 

  .الموظفین المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي

ضوابط لتنظیم عمل لقد حرصت معظم التشریعات المقارنة على وضع قیود و و 

  .، حتى تتجنب المساس بالحقوق والحریات الفردیةالضبط القضائي

خلال  قر المشرع المسؤولیة الجزائیة لعناصر الضبطیة القضائیة منأ ذال

وحیث أن المسؤولیة الجزائیة لضباط الشرطة  ،والعقاب التجریمنصوص مجموعة من 

لك الأثر القانوني المترتب على ارتكاب فعل مجرم كواقعة قانونیة ذالقضائیة تتمثل في 

تفرضه نصوص  الذيثناء قیامهم بمهامهم الرسمیة انطلاقا من أساس تحملهم للجزاء أ

  . ه النصوصرها هذبسبب خرق الأحكام التي تقر  المتابعة الجزائیة،

رتكاب جریمة من ابمجرد تتقرر المسؤولیة الجزائیة لعناصر الضبطیة القضائیة 

یب ذعیمكن أن یتابع من أجلها جریمة تالجرائم التي أهم من و  ،جرائم القانون العام

توقیف وجریمة ، )ع.ق مكرر 263المادة (المشتبه فیه لحمله على الاعتراف 
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المادة ( انتهاك حرمة مسكنوجریمة ، )ع.ق 107المادة ( الأشخاص بدون وجه حق

، التنصت على المكالمات والتقاط الصور بوجه غیر مشروعوكذلك ، )ع.ق 135

  )ع.ق 301المادة (وجریمة إفشاء السر المهني 

القضائیة هي المتابعة  ولكن ما یمیز المسؤولیة الجزائیة لعناصر الضبطیة

وهي فئة  ،قط بمتابعة خاصةالجزائیة أفرد فئة منهم فجراءات لأن قانون الإالقضائیة 

  .ون الآخرون فالمتابعة تكون وفق الأسالیب العادیةعوان والموظفما الأأ ،الضباط

بق تبرز أهمیة دراسة موضوع المسؤولیة الجزائیة عن أعمال الشرطة سومما 

سألة تتعلق ا الموضوع یمثل مذن هأظریة حیث نال ناحیةالمن  القضائیة من ناحیتین،

أما على المستوى الداخلي أو الدولي،  ات أولویة سواءً باعتبارها ذبالحقوق والحریات 

ا مرفق القضاء ل الیومي لأعضاء الضبط القضائي وكذن العمإمن الناحیة العلمیة ف

یكشف عن الانتهاكات التي ترتكبها الضبطیة القضائیة اعتداء على الحریات والحقوق، 

ما إ، و ما لدوافع شخصیةإ ذاي استعمال السلطة المخولة لهم، و هنتیجة لتعسفهم ف

  .للوصول لنتیجة في التحقیق كیفما كانت الوسیلة

یتمثل في میولي  ذاتيولهما أ یرجع إلى أمرینالموضوع  سبب اختیاري لهذا إن

وثانیهما ، وأن الموضوع یندرج ضمن التخصص ،جراءات الجزائیةة لقانون الإالشخصی

یتمثل في تنامي ظاهرة المساس بالحقوق والحریات من طرف رجال موضوعي 

 الضبطیة القضائیة في مرحلة البحث التمهیدي وتسلیط الضوء على أهم الجرائم التي

  .أعوانهمیرتكبها ضباط الشرطة القضائیة و 

وتهدف هذه الدراسة إلى تحدید أهم الجرائم التي یرتكبها رجال الشرطة القضائیة 

بالإضافة إلى تحدید الجزاءات المقررة  جراءات الخاصة لمتابعتهم جزائیا،وتحدید الإ،

    .لهم نتیجة انتهاك حقوق وحریات الأفراد

كرة منها قلة المراجع ذه المذنجاز هفي إ تاولقد واجهتنا عدة صعوب

الموضوع بشكل مفصل ومستقل في  ذاتناول ه وعدمخصصة في الموضوع المت

  .الأبحاث والكتب القانونیة
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تتم من خلال إشكالیة الموضوع  ذان معالجة هفإ تماشیا مع تلك الأهمیةو 

هي الأفعال التي یرتكبها أعضاء جهاز الضبط  ام: التساؤل الآتي ساسیة تتمثل فيأ

ؤولیة الجزائیة التي هي قواعد المس؟ وما القضائي والتي اعتبرها القانون أفعلا جرمیة

  یخضع لها أعضاء هذا الجهاز؟

  :سؤالان رئیسیان كالآتيطروحة مرع عن الإشكالیة التفوی

ما هي ضوابط المسؤولیة الجزائیة التي یخضع لها عناصر الشرطة القضائیة 

  بمناسبة أعمالهم في إطار البحث والتحري عن الجریمة؟

المنهج  منهجیة نمزج من خلالها بینعتماد ارتأینا اه الإشكالیة وللإجابة عن هذ

جرائیة والمنهج التحلیلي في عرض وتحلیل تلك المواد الوصفي في عرض المواد الإ

  .التوضیحمن الدقة و  ءبشي

  :فصلین كالآتيلى إلك قسمنا خطة البحث ذعلى و 

سناد المسؤولیة الجزائیة لعناصر الضبطیة كیفیة إ حول :ولالفصل الأ

ا ذمبحث أول وكفي ضبطیة القضائیة توافر صفة الموضوع تناولنا فیه ، و القضائیة

  .في مبحث  ثانالتجریمیة  النماذجحد أ انطباق

تطرقنا و  ،القضائیة تبعة المسؤولیة الجزائیة لرجال الضبطیةحول  :الفصل الثاني

 وتوقیع ،أول مبحثفي جراءات المتابعة الجزائیة لعناصر الضبطیة القضائیة لى إفیه إ

  .مبحث ثانفي ءات وتحمل التعویضات الجزا
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 الفصل الأول

  المسؤولیة الجزائیة عن أعمال الشرطة القضائیة إسنادكیفیة 

إن أعضاء الضبطیة القضائیة موظفون منحهم القانون صفة الضبطیة القضائیة 

. مكلفون خلال مرحلة التحقیق التمهیدي بالكشف عن وقوع الجریمة وجمع الاستدلالات عنها

النصوص  إلىوبالرجوع ، )1(أصلین وشركاء فیهاوعن المساهمین فیها باعتبارهم فاعلین 

لهم صفة الضبطیة  ةالقانونیة نجد أن المشرع الجزائري قد حدد طوائف الموظفین المخول

  .ج.إ.من ق 14القضائیة وذلك في نص المادة 

 قررما قدمه من حمایة لعناصر الضبطیة القضائیة إلا أنه  إن القانون بقدر  

مسؤولیتهم الجزائیة في حالة ارتكابهم فعل مجرم معاقب علیه في قانون العقوبات والقوانین 

الحرة وسوء نیته  تهدوإراكان هذا الفعل امتناعا أو تصرفا شرط توافر إدراكه  ءسواالمكملة له 

وعمده في ذلك وقد تعدد جرائم تجاوز استعمال السلطة بالنظر لتعدد أعمال عناصر 

لموظفین الذین تتوافر فیهم لوعلیه سوف نتطرق في المبحث الأول  ،)2(لقضائیةالضبطیة ا

التجریمیة التي نص علیها  النماذجأحد  انطباقصفة الضبطیة القضائیة وفي المبحث الثاني 

  .القانون

  ولالمبحث الأ 

  توافر صفة الضبطیة القضائیة

ضابط في الشرطة القضائیة ببیان من تثبت لهم صفة  الجزائیة جراءاتقانون الإهتم إ

وصفة عون في الشرطة القضائیة من رجال الدرك الوطني والأمن الوطني ومصالح الأمن 

من  14وذلك من خلال ما جاء في المادة  ،)3(العسكري، ومن الموظفین القائمین علیه

ضباط الشرطة القضائیة : ستقرائنا لها نلاحظ بأن الضبط القضائي یشمل علىإج وب.إ.ق

                                                           
  .51ص ، 2010، 5 طة الجزائري، الجزائر، دار هومة، ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائی)محمد(حزیط : انظر )(1

 ،2 ط الجزائر، دار هومة، ، الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري،)دارین(یقدح  ،)نصر الدین(هنوني : انظر (2)

  .22،23، ص 2011
  .200ص ، 2011 ،2ط  ة الجزائري، الجزائر، دار هومة،الجزائی الإجراءات، شرح قانون )عبد االله(أوهایبیة : انظر (3)
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مهام وط لهم بعض نوالموظفون والأعوان الم ،)المطلب الأول(وان الضبط القضائي وأع

.)1()الثاني بلالمط(القضائي  الضبط
 

  المطلب الأول

  ضباط و أعوان الضبط القضائي

جمیع  ختصاصهاالمشرع صفة الضبط القضائي ویشمل وهم الأشخاص الذین منحهم 

ج وبذلك فهم . إ. من ق 19و 15الجرائم، وقد تم تحدیدها على سبیل الحصر في المادتین 

  ).الثاني الفرع(وعون الضبط القضائي  ،)ع الأولفر ال(یتمتعون بصفة ضابط شرطة قضائیة 

  الأولالفرع 

  ضباط الشرطة القضائیة

أسند إلیهم قانون ، )2(التنفیذي ضباط الشرطة القضائیة هم موظفون تابعون للجهاز

عن الجرائم للكشف عن مرتكبیها لأجل تقدیمهم  ستدلالوالاجراءات الجزائیة مهمة التحري الإ

 05/12المعدلة بموجب الأمر  15ولقد جاءت المادة ، )ج.إ.من ق 12المادة (القضاء  إلى

دید الأشخاص الذین یتمتعون بصفة حج لت.إ.ق المتضمن 2015جویلیة  23المؤرخ في 

  :یتمتع بصفة ضباط الشرطة القضائیة"ضباط الشرطة القضائیة حیث نصت على أنه 

 .رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة - 

  .الدرك الوطني ضباط - 

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبین، ومحافظي وضباط الشرطة للأمن  - 

  .الوطني

ثلاث  الوطني في سلك الدرك االذین أمضو  ، ورجال الدركذوو الرتب في الدرك - 

سنوات على الأقل والذین تم تعینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل 

 .ووزیر الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة

                                                           
  . 19، ص السابقالمرجع  ،)دارین(،  یقدح )نصر الدین(هنوني : انظر (1)

دار النشر  الجزائر،، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر حجیة محاضر الضبطیة القضائیة ،)رابح(مسیب : انظر) 2(

   .33، ص  2017الجامعي، 
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من الوطني الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین وحفاظ وأعوان الشرطة للأ - 

قرار مشترك صادر  جبو بمالذین تم تعیینهم  أمضوا ثلاث سنوات بهذه الصفةالذین 

 .الداخلیة والجماعات المحلیة، بعد موافقة لجنة خاصةووزیر عن وزیر العدل 

للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعینهم خصیصًا  عینالتابضباط وضباط الصف  - 

 .بموجب قرار مشترك صادر من وزیر العدل ووزیر الدفاع

تقسیم ضابط الشرطة القضائیة إلى ج أعلاه یمكن . إ. من ق 15فمن خلال نص المادة 

ضباط الشرطة القضائیة بقوة القانون، وضباط الشرطة القضائیة بناءا على قرار وزاري 

 .مشترك، ومستخدمو مصالح الأمن العسكري

  صفة الضباط بقوة القانون: أولا

هناك فئة من جهاز الضبط القضائي تضفي علیها صفة ضباط الشرطة القضائیة 

القانون، دون حاجة وذلك بمجرد توافر صفة معینة في المرشح یحددها  بقوة القانون،

ج حصرا، وهي صفة رئیس  .إ .ق 15قرار بذلك وهي صفات حددتها المادة  ستصدارلا

المجلس الشعبي البلدي، أي رئیس البلدیة، وصفة ضباط في الدرك الوطني، وصفة محافظي 

راقبي في الوظیف العمومي التابع ، وصفة مالشرطة وضباط الشرطة في الأمن الوطني

  .للأسلاك الخاصة بالمراقبین

  .وزاري مشترك صفة الضباط بناء على قرار: ثانیا

ها صفة ضباط شرطة یوهي فئة ثانیة من جهاز الضبط القضائي، لا تضفي عل

وهي فئة محددة بقانون الإجراءات الجزائیة  قضائیة بقوة القانون مباشرة، وإنما ترشح لذلك،

ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الوطني الذین أمضوا في : حصرا وهي تضم

الخدمة ثلاث سنوات على الأقل والمفتشین التابعین للأسلاك الخاصة، حفاظ وأعوان الشرطة 

  .ات على الأقلللأمن الوطني، الذین أمضوا في الخدمة بهذه الصفة مدة ثلاث سنو 

قرار مشترك من الوزیرین المعنیین،  ستصداراء صفة ضباط علیها ویجب لإضفا 

وزیر العدل من جهة ووزیر الدفاع أو وزیر الداخلیة من جهة أخرى، وهو قرار یعني الفئات 

  .ات الجزائیة فقطجراءالتي حددها قانون الإ
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 )1(سییرها بموجبها المرسومیتحدد تكوین اللجنة المنصوص علیها في هذه المادة وت

وهي تتألف من وزیر العدل رئیسا وممثل وزیر  1966جوان  08الصادر في  66/176رقم 

الدفاع، ووزیر الداخلیة وعضوین وتختص هذه اللجنة لامتحان المترشحین لأعمال الضبط 

  .)2(تلك المهام المنوطة بالمترشحین كتسابلا صلاحیاتهم الرأي نحو وإبداءالقضائي 

  مصالح الأمن العسكري مستخدمو: ثالثا

یقصد بهم صنف الجیش الوطني الشعبي تضفي علیهم صفة ضباط الشرطة القضائیة   

، ولم یشترط القانون بشأنهم توافر )3(بناءا على قرار مشترك من وزیر العدل ووزیر الدفاع

شرط الصفة والمدة وموافقة اللجنة والقرار المشترك، وإنما  الثانیةالشروط التي تتطلبها الفئة 

بشأنهم شرطا واحدا فقط وهو أن یكون المرشح من ضباط مصالح الأمن العسكري أو  اشترط

، وهؤلاء یتم تأهیلهم لممارسة )4(إصدار القرار المشترك إلىضباط الصف فیه، بالإضافة 

بناءا على اقتراح من السلطة التي یتبعونها مهامهم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر 

 ).ج.إ.من ق½ مكرر  15م (

  الفرع الثاني

  أعوان الضبطیة القضائیة

یعتبر من أعوان الضبطیة القضائیة الأشخاص أو العناصر الذین لیست لهم صفة 

فئتین، فئة الأعوان المعنیون  إلىضباط الشرطة القضائیة، وینقسم أعوان الضبط القضائي 

  .بقانون، وفئة المعنیون بمرسوم تنفیذي

  :الأعوان المعینون بقانون: أولا

  :صنفین هما إلىتنقسم و 

 :من قانون الإجراءات الجزائیة وهم 19نصت علیهم المادة :الصنف الأول_

                                                           
  .33 ، المرجع السابق ، ص)رابح(مسیب : انظر  )(1
  .41ص ، 2010لقضائي، الجزائر، دار الهدى، ، علاقة النیابة العامة بالضبط ا)حسین(طاهري : انظر (2)
  .204 ، المرجع السابق، ص)عبد االله(أوهایبیة : انظر  )(3
  .27المرجع السابق، ص ،)دارین(یقدح  ،)نصر الدین(هنوني : انظر (4)
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 .موظفو مصالح الشرطة - 

 .ذوي الرتب في الدرك الوطني - 

 .رجال الدرك الوطني - 

الذین لیست لهم صفة ضابط في الشرطة  مصالح الأمن العسكري مستخدمو - 

  .القضائیة

 :من قانون الإجراءات وهم 26نصت علیهم المادة  :الصنف الثاني -

  .)1(ذوو الرتب في الشرطة البلدیة

یتمتع ذوي الرتب في الشرطة البلدیة بصفة أعوان الضبطیة القضائیة طبقا لما ورد 

یرسل ذوي الرتب في الشرطة البلدیة محاضرهم " المضافة التي تنص على أنه 26في المادة 

وكلاء الجمهوریة عن طریق ضباط الشرطة القضائیة الأقرب ویجب أن ترسل هذه  إلى

  ".لموالیة لتاریخ المخالفة على الأكثرالمحاضر خلال الأیام الخمسة ا

المحاضر المحررة من طرف ذوي الرتب في  إرسالیستخلص من هذه المادة على وجوب 

الشرطة البلدیة لوكلاء الجمهوریة باعتبار أن هذا السلك لا تتوفر فیهم ضابط الشرطة 

  .)2(القضائیة

  الأعوان المعنیون بموسوم تنفیذي: ثانیا

لبلدي الذین خول لهم المشرع صفة الضبطیة القضائیة وذلك وتتمثل في الحرس ا

 03/08/1996المؤرخ في  265-96من المرسوم التنفیذي رقم  06بمقتضى المادة 

على   حیث نصت المادة ،)3(والمتضمن إنشاء سلك الحرس البلدي وتحدید مهامه تنظیمه

ائیة تحت سلطة ضباط یمارس سلك الحرس البلدي المؤهلون قانونًا، الشرطة القض: "أنه

الشرطة القضائیة المتخصص إقلیمیا، ویقومون في حالة حدوث جنایة أو جنحة بالمحافظة 

  ."اعلى الآثار والدلائل ویطلعون دون تعطیل ضابط الشرطة القضائیة المتخصص إقلیمی

                                                           
دار هومــة،  ، الجزائــر،) تهــاموالا الاســتدلال(الجزائیــة الجزائــري  الإجـراءاتن ، المســتحدث فــي قــانو )علــي(شــملال : انظـر (1)

  . 22 ص، 2016
  .29 ، المرجع السابق، ص)دارین(، یقدح )نصر الدین(هنوني : انظر (2)
  .23 ، صالسابق، المرجع )علي(انظر، شملال  )(3
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لین لمباشرة الحرس البلدي مؤه موظفو وفقا للأحكام التي جاء بها هذا المرسوم فقد أصبح

  .)1(الضبطیة القضائیة بوصفهم من فئة الأعوان اختصاصات

  المطلب الثاني

  القضائي الضبطالأعوان والموظفون المكلفون ببعض مهام 

 ت لقد وسع المشرع الجزائري من مجال إضفاء صفة الضبطیة القضائیة لتشمل فئا

الجزائیة، وهي فئة الموظفون والأعوان  جراءاتأخرى، منها من حددها في قانون الإ

وفئة من  )الأول الفرع(وولاة الولایات  ستصلاحهاواوحمایة الأراضي في الغابات  المختصین

الضبط القضائي قوانین خاصة، وهذه الفئات تتمتع ببعض مهام  إلىالموظفین أحال تحدیدها 

اص الحجز تحت النظر م وتحضیر محاضر عنها، فهي لا تملك اختصئفقط كمعاینة الجرا

  ).الثانيالفرع ( )2(أو التفتیش

  

  الفرع الأول

  ات الجزائیةجراءالأعوان والموظفون المحددون في قانون الإ

الجزائیة صفة عضو الضبطیة القضائیة على فئتین من  جراءاتضفى قانون الإأ

فئة الأعوان : الأعوان والموظفین العمومین المكلفین ببعض مهام الضبط القضائي هما

وفئة ولاة  ،)أولا( ستصلاحهاواصون في الغابات وحمایة الأراضي والموظفون المخت

  ).ثانیا(الولایات

  الغاباتالأعوان والموظفون المختصون في : أولا

یقوم : "الجزائیة كما یلي جراءاتمن قانون الإ 21ولقد أشار إلیهم المشرع في المادة 

وحمایة الأراضي  المختصون في الغابات والتقنیون رؤساء الأقسام والأعوان الفنیون

نظام و وتشریع الصید  واستصلاحها بالبحث والتحري ومعاینة جنح ومخالفات قانون الغابات

                                                           
  .31 ، صالسابق، المرجع )دارین(، یقدح )نصر الدین(هنوني : انظر )(1
  .51، المرجع السابق، ص )محمد(حزیط : انظر (2)
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في محاضر ضمن الشروط  وإثباتهالأنظمة التي عینوا فیها بصفة خاصة السیر وجمیع ا

  ".المحددة في النصوص الخاصة

هذه  ختصاصاتاجراءات الجزائیة من قانون الإ 25و 42و 23و22 وحددت المادة

تصون في الغابات حمایة الأراضي الفئة بأن یقوم الأعوان الفنیون والتقنیون المخ

بتتبع الأشیاء المنزوعة وضبطها في الأماكن التي تنتقل إلیها ووضعها تحت  ستصلاحهاوا

المنازل والمعامل والمباني والأفنیة والأماكن  إلىالحراسة على أنه لا یسوغ لهم الدخول 

المسورة المتجاورة إلا بحضور أحد ضباط الشرطة القضائیة ولا یجوز لهذا الضابط أن یمتنع 

أن تجري هذه المعاینات قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الثامنة  عن مصاحبتهم ولا یجوز

 إلى یقتادواأن  ستصلاحهاواوأعوان الغابات وحمایة الأراضي وأن لرؤساء الأقسام  ،اءمسا

وكیل الجمهوریة أو ضابط الشرطة القضائیة الأقرب، كل شخص یضبطونه في جنحة 

خطیرا حینئذ یعدون محضرا بالمعاینات ته تمثل لهم تهدیدا اوممتلبس إلا إذا كانت مق

النیابة العامة مباشرة ویجوز لهم أثناء  إلىفي ذلك إثبات المقاومة ثم یرسلونه بما ت االمجر 

المذكورة أن یطلبوا مباشرة مساعدة القوة  21ممارسة مهامهم المنصوص علیها في المادة 

  .)1(العمومیة

  الولاة: ثانیا

الولایات صفة الضبطیة القضائیة في  ةالجزائیة على ولا جراءاتأضفى قانون الإ

منه صلاحیات  28مجالات محددة بالجرائم التي ترتكب ضد أمن الدولة فتخول المادة 

یجوز لكل وال في حالة وقوع جنایة أو جنحة "الضبطیة القضائیة في هذا المجال فتنص 

عمله أن السلطة  إلى ضد أمن الدولة وعند الاستعجال فحسب، إذا لم یكن قد وصل

 ثباتلإالضروریة  جراءاتجمیع الإ باتخاذ أن یقوم بنفسه طرت بالحادثالقضائیة قد أخ

  ".الجنایات أو الجنح الموضحة آنفا أو یكلف بذلك كتابة ضباط الشرطة القضائیة المختصین

ا ولیس إلزاما وواجب جوازیهوتتمیز سلطة الوالي في مجال الضبط القضائي بأنها سلطة 

أنه لكي یقوم الوالي بمهام  28ظروف البلاد، ونستخلص من المادة  یهتقتضفق ما و  یمارسها

                                                           
  .51،52لمرجع السابق، ص ا ،)محمد(حزیط : انظر (1)



القضائیةكیفیة إسناد المسؤولیة الجزائیة عن أعمال الشرطة : الفصل الأول  

 

11 

 

الضبط القضائي بوصفه عونا أو موظفا مكلف ببعض مهام الضبط لا بد من توافر الشروط 

  :التالیة

أن یتعلق الأمر بجنایة أو جنحة هذا من أمن الدولة من الناحیة السیاسیة أو الاقتصادیة،  -1

وما یلیها من قانون العقوبات، كجرائم  61وهي الجرائم المنصوص علیها في المادة 

النقود  بتزییفالتجسس والخیانة والاعتداء على أسرار الدفاع الوطني، والجنایات المتعلقة 

المتداولة قانونا في الجزائر، وعلیه فلا اختصاص للوالي في اتخاذ  صرفیةالمأو الأوراق 

 .ج في غیرها من الجرائم الأخرى.إ.من ق 28في المادة  المقررة جراءاتالإ

أن تتوافر حالة الاستعجال، ومضمون هذه الحالة یتحدد بعدم علم الوالي أن السلطة  -2

الضبطیة  إجراءاته من مباشرة عالقضائیة قد أخطرت بالحادث لأن علمه بذلك یمن

م الوالي أن ومن باب أولى إذا كان قد وصل عل القضائیة لانتقاء حالة الاستعجال وبتالي

المتابعة  إجراءاتالسلطة القضائیة المتمثلة في النیابة العامة مثلا، قد باشرت بنفسها 

ة للقیام صتكلفت ضباط الشرطة القضائیة المخبوجه عام بشأن جرائم أمن الدولة، أو 

 .البحث بشأنها إجراءاتالبحث والتحري عنها فإنه یمتنع على الوالي مباشرة  إجراءاتب

 جراءاتساعة التالیة لاتخاذ تلك الإ 48أن یبلغ الوالي وكیل الجمهوریة المختص خلال  -3

 .والتخلي عنها للسلطة القضائیة

شبه فیهم بارتكابهم أن یرسل الأوراق لوكیل الجمهوریة ویقدم له كل من ضبط من الم -4

 .)1(ج.إ.من ق 28الجرائم المحددة بالمادة 

  

  الثانيالفرع 

  الأعوان والموظفون المحددون في قوانین خاصة

نهم یباشرون أالجزائیة بالقول ب جراءاتمن قانون الإ 27وقد أشارت إلیها المادة 

المبینة بتلك بعض أعمال الشرطة القضائیة بموجب قوانین خاصة وفق الأوضاع والحدود 

، )أولا(العمل  مفتشو)2(القوانین ومن الموظفین الذین یتمتعون بصفة الضبطیة القضائیة،

                                                           
  .211،212، المرجع السابق، ص )عبد االله(أوهایبیة : انظر (1)
  .52، المرجع السابق، ص )محمد(حزیط : انظر (2)
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ا مفتشو  ،)ثالثا(الأشغال ورؤساء المقاطعات  ومهندسو، المهندسون )یاثان(أعوان الجمارك 

، أعوان شرطة المیاه )خامسا(، أعوان الصحة النباتیة )ربعا(التجارة  مفتشوالأسعار و 

  ).سابعا(، أعوان البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة)سادسا(

  لالعم مفتشو: أولا

مارسة لمفتشي العمل، م 26/02/1990المؤرخ في  03-90لقد أجاز القانون رقم 

 نتهاكا شكلاعن الجرائم التي ت يالضبط القضائي بالبحث والتحر  ختصاصاتا بعض

ة في یوتكتسب محاضر مفتشي العمل الحجج .إ.من ق 14طبقا للمادة  لتشریعات العملا

من  118مادة (محاضر أعوان الجمارك شأن ما لم یطعن فیها بالتزویر شأنها  الإثبات

  .)1()ج.إ.ق

  كأعوان الجمار : ثانیا

  1979یولیو  21المؤرخ في  70-79انون الجمارك الصادر بالأمر وذلك بموجب ق

منه تفتیش البضائع ووسائل النقل والبحث عن مواطن الغش، فیما  41تخول لهم المادة 

فتیش الأشخاص في حالة ما تبین أن تب اومو رك أن یقاعوان الجملأمنه  42تجیز المادة 

دة الما مكنالحدود، بینما ت جتیازاد لدفع عنلالشخص یخفي بنیة الغش بضائع أو وسائل 

هویة الأشخاص الذین یدخلون الإقلیم  ةمن نفس القانون أعوان الجمارك من مراقب 50

  .)2(الجمركي أو یخرجون منه

  الأشغال ورؤساء المقاطعة مهندسوالمهندسون و : ثالثا

قانون المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها صفة العون الأضفى 

في الضبطیة القضائیة على المهندسین ومهندسي الأشغال ورؤساء المناطق والأعوان التقنین 

غشت  19الصادر بتاریخ 14-01القانون رقم وهو ،واستصلاحهاللغابات وحمایة الأراضي 

ور عبر الطرق وسلامتها وأمنها وبالتالي فإن هؤلاء المتعلق بتنظیم حركة المر  2001

بالمرور المرتكبة على المسالك  المتعلقةالأعوان یملكون صلاحیة ضبط ومعاینة المخالفات 

  .)1(الغابیة المفتوحة للسیر العمومي وتحریر محاضر بشأنها

                                                           
  .25، المرجع السابق، ص )علي(انظر، شملال  )(1
  .53، صالسابق، المرجع )محمد(حزیط : انظر -(2)
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  التجارة ومفتشو سعارالأ مفتشو: رابعا

المتعلق  1995ینایر  25في المؤرخ  06- 95من القانون رقم  78طبقا للمادة 

بالمنافسة، یكلف بالبحث في المخالفات التي تقع خرقا للتنظیم الوارد فیه ومعاینتها وضبطها 

من هذا القانون فإن المكلفین بضبط  39لمجموعة من الموظفین وتطبیق للأحكام المادة 

هذا القانون هم أعوان الإدارة المكلفون بالتحقیقات الاقتصادیة و المخالفات التي تم خرقا ل

المنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش، المقررون التابعون لمجلس المنافسة وتثبت تلك 

من قاموا بمعاینتها شخصیا، وهي محاضر لها حجة م انالمخالفات في محاضر یوقعها عون

لأحكام الواردة في المواد احكم عملا بیلتزویر لحین الطعن فیها بالتزویر وبثبوت ذلك ا

  .من نفس القانون 85،86،87

  أعوان الصحة النباتیة: خامسا

یجوز لأعوان الصحة النباتیة  01/08/1987المؤرخ في  17-87طبقا للقانون رقم 

سة اختصاصات الضبط القضائي في البحث والتحري عن كل المخالفات التي ترتكب ر مما

 یصرف النظر عن الأعوان: "منه بقولها 52ومن ذلك جاءت المادة ، )1(للقانونانتهاكا 

 241الجزائیة ومن المادة  جراءاتوما یلیها من قانون الإ 15منصوص علیهم في المادة ال

من قانون الجمارك، یؤهل أعوان سلطة الصحة النباتیة المفوضون قانونا والمحلفون لدى 

  .حث ومعاینة أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبیقهالمحاكم المختصة للقیام بالب

یقوم أعوان سلطة الصحة النباتیة المذكرون في الفقرة السابقة وكذلك الموظفون الآخرون 

الذین یساعدهم على تطبیق هذا القانون في مجال البحث ومعاینة المخالفات ممارسة 

  ".الجزائیة جراءاتسلطاتهم طبقا لأحكام القانون الإ

  أعوان شرطة المیاه: سادسا

المؤرخ في  348-98لقد أنشأ جهاز شرطة المیاه بمقتضى القانون رقم 

وخول لهم بعض صلاحیات الضبطیة القضائیة للبحث والتحري في جرائم  17/11/1995

من القانون المذكور ، نظرا لما یتطلبه هذا النوع من الجرائم من  60المیاه طبقا للمادة 

وأسالیب علمیة، ویلاحظ أنه قبل صدور القانون المذكور أعلاه، كان ضباط الشرطة تقنیات 

                                                           

   .25، المرجع السابق، ص )علي(شملال : أنظر)1(
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المیاه في  شرطة القضائیة هم المكلفون بالبحث والتحري عن جرائم قانون المیاه ویتمثل نشاط

  .مراقبة الري ومستخدمو استغلال مساحات الري

  أعوان البرید والمواصلات: سابعا

، الذي یحدد القواعد العامة 2000أوت  5ؤرخ في الم 03-2000یقرر القانون 

في الشرطة القضائیّة،  المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، إضفاء صفة العون

بضبط المخالفات التي تتم خرقا لأحكام القانون المتعلّق بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة، 

شرطة القضائیة، یؤهل للبحث عن علاوة عن ضباط وأعوان ال"منه  21ص المادة نفت

مخالفات أحكام هذا القانون ومعاینتها، أعوان البرید والمواصلات السلكیّة واللاسلكیة الذین 

  ."لهم رتبة لا تقل عن رتبة المفتش والمتمتعین بصفة الموظف

 هل یتمتع وكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق بصفة الضبطیة القضائیة؟ -

الجزائیة لوكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق صفة الضبطیة  لقد خول قانون الإجراءات

 .38 -56 -12القضائیة من خلال المواد 

 27المؤرخ في  07/17ج المعدلة بموجب القانون .إ.من ق 12بناء على نص المادة  -

یقوم بمهمة الشرطة القضائیة القضاة والضباط والأعوان : "والتي تنص 2017مارس 

  ".هذا الفصل والموظفون المبینون في

ترفع ید ضابط الشرطة القضائیة عن : " ج التي تنص.إ.من ق 56كذلك نص المادة  -

  ".التحقیق بوصول وكیل الجمهوریة لمكان الحادث

یناط بقاضي التحقیق : " ج تنص.إ.من ق 38أما بالنسبة لقاضي التحقیق نجد المادة  -

  ". إجراءات البحث والتحري

  المبحث الثاني

  ةالنماذج التجریمیّ  انطباق أحد

سنتناول بالدراسة في هذا الصدد أبرز الجرائم التي یرتكبها ضباط الشرطة القضائیة 

الجزائیة وذلك بالتعدّي على حقوق الأفراد  جراءاتبمناسبة ممارسة صلاحیاتهم في قانون الإ



القضائیةكیفیة إسناد المسؤولیة الجزائیة عن أعمال الشرطة : الفصل الأول  

 

15 

 

قانون ي وقد أورد المشرع الجزائري ف،  )1(دستوریارسة وعدم صیانة الحریات العامة المك

لعقوبات عددا من الصور التي تقوم فیها المسؤولیّة الجزائیة اتجاه ضباط الشرطة القضائیة ا

رمة ح، جریمة المساس ب)ب الأولالمطل(كر جرائم المساس بسلامة الجسد وحریة الحركة نذ

  ).المطلب الثاني(ة  الحیاة الخاص

  طلب الأولالم

قبل ضباط الشرطة  كة منجرائم المساس بسلامة الجسد وحریة الحر 

  القضائیّة

البحث والتحري من قبل عناصر الضبطیة القضائیة قد یرتكبوا  إجراءاتأثناء مباشرة 

جرائم تمس بحریة المشبه فیه في الحركة وفي سلامته الجسدیّة وعلیه سنتناول في هذا 

فرع ال(المطلب الجرائم التي یرتكبها رجال الشرطة القضائیة  والتي تمس بسلامة الجسد

  .)الفرع الثاني(ید حریته في الحركة قأو بإمكانها أن ت) الأول

  الأولالفرع 

  )التعذیب(ة المساس بسلامة الجسد جریم

البحث والتحري من قبل عناصر الضبطیة القضائیة قد یرتكبوا  إجراءاتأثناء مباشرة 

في سلامته الجسدیة التي یمكن انتهاكها بممارسة التعذیب  فیه  أفعالا تمس بحریة المشبه

  .علیه

  

  ب المشبه فیه لحمله على الاعترافتعریف جریمة التعذی: أولا

مكرر من قانون  263عرف المشرع الجزائري هذه الجریمة صراحة في نص المادة 

كان أو  یقصد بالتعذیب كل عمل ینتج عنه عذاب أو ألم شدید جسدیا: "العقوبات بقولها

وهذا النص عام یشمل الأشخاص العادیین ، "عقلیا یلحق بالشخص ما مهما كان سببه

والموظفین في حین قد شدّد العقوبة على الموظف العام والذي هو محل دراستنا حیث نصت 

                                                           
والتي تنص على المعاقبة على  1996دیسمبر  8المؤرخة في  76الجریدة الرسمیة رقم  ،الدستورمن  39المادة : أنظر )1(

   .المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحریات
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عشرین سنة وبغرامة  إلىیعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات : "2مكرر  263المادة 

دج كل موظف یمارس أو یحرض أو یأمر بممارسة  1600.000 إلىدج  150.000

التعذیب من أجل الحصول على اعترافات أو معلومات أو لأي سبب آخر وتكون العقوبة 

جنایة قتل عمدي، یعاقب بالسجن المؤقت  تليالسجن المؤبد إذا سبق التعذیب أو صاحب أو 

دج كل  1000.000 إلىدج  100.000عشر سنوات وبغرامة من  إلىمن خمس سنوات 

  .)1(مكرر من هذا القانون 263موظف یوافق أو یسكت عن الأفعال المذكورة في المادة 

  

  أركان جریمة تعذیب المشبه فیه لحمله على الاعتراف: ثانیا

نجد أن جریمة التعذیب المشبه لحمله على  2مكرر 263باستقراء نص المادة 

فالجاني  ،علیه والمجنيفلا بد من توفر صفة الجاني . )2(الاعتراف تقوم على ثلاثة أركان

  )3(.علیه فهو المشبه فیه المجنيهو ضابط شرطة قضائیة، أما 

  :الركن المفترض_1

یتضمن الركن المفترض في جریمة تعذیب المشبه فیه لحمله على الاعتراف على 

یتعلق بمن وقع علیه ، والثاني )قضائیةالشرطة الضابط (عنصرین الأول یتعلق بصفة الجاني

  ).المشبه فیه(الاعتداء 

  :العنصر المتعلق بصفة الجاني -أ

اشترط القانون لوقوع جریمة التعذیب المنصوص علیها، ضمن الفقرة الثانیة من المادة 

من قانون عقوبات الجزائري، أن یقع فعل التعذیب من موظف أو یؤمر به 1مكرر 263

عناصر الضبطیة حد یجب أن یكون أ ،وفقا لدراستنایحرض علیه والموظف أو  عون الشرطة

القضائیة وإذا كانت صفة الموظف هي شرط لازم لاعتبار أفعال التعذیب جریمة بموجب 

جواره دائما توفر  إلى، لكنه لیس شرطا كافیا، بل یلزم 1مكرر  263من المادة  2الفقرة 

                                                           
  .68 ، الوسیط في جرائم الأشخاص، الجزائر، دار الهدى، ص)نبیل(صقر : انظر (1)
جامعة أبو بكر  ،، سلطات الضبطیة القضائیة بین الفعالیة وحمایة الحریة الفردیة، رسالة دكتوراه)حمزة(وهاب : انظر )(2

  .272 بلقاید تلمسان، ص
  .195 ، المرجع السابق، ص)حسین(طاهري : انظر )(3
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تمادا على سلطة وظیفته شرط آخر ألا وهو أن یكون الموظف قد ارتكب هذه الأفعال اع

  .فالقانون هنا یشترط أن یكون قد ارتكبها باسم السلطة ولحسابها

  :)المشبه فیه( داءالعنصر المتعلّق بمن وقع علیه الاعت - ب

وقع  إذالكي تتحقق هذه الجریمة، یجب أن یقع فعل التعذیب على المشبه فیه، أما 

مكررا في  263على غیر المشبه فیه فلا قیام لجریمة التعذیب المنصوص علیها في المادة 

ة إساءفقرتها الثانیة بل یكون أمام جریمة أخرى یقترفها الموظف، العام قد تكون جریمة 

الخ، وذلك حسب ...لجسیمینا والجرحالسلطة أو استعمال القسوة أو جنحة الضرب 

  .)1(الأحوال

  :الركن المادي -2

إنّ جریمة التعذیب وفق للتعریف السابق تقتضي من الجاني أن یقوم بأعمال ایجابیّة 

نتیجة وهي عذاب  إحداث إلىتمثل السلوك المجرم كما تقتضي أن یؤدي هذا السلوك المجرم 

تحقق النتیجة  أو ألم شدید قد یكون عقلي أو جسدي، وأن یكون فعل الجاني سببا في

  .الإجرامیة

  :الإجراميالسلوك  -أ

ـــى الاعتـــراف هـــو إ ـــه عل ـــه لحمل  إتیـــانن الســـلوك المجـــرم فـــي جریمـــة تعـــذیب المشـــبه فی

تحقیــق نتیجــة یعاقــب علیهــا القــانون وهــذا العمــل قــد یأخــذ عــدة صــور  إلــىالجــاني عمــل یــؤدي 

  .)2(ممارسة التعذیب مباشرة من طرف الجاني أو التحریض علیه أو الأمر بممارسته أما

  ممارسة التعذیب والأمر به -

هو  فممارسة التعذیب 1فقرة  2مكرر  263نص المشرع على هذه الصورة في المادة 

عمال وسائل مختلفة یقوم الجاني بنفسه ومباشرة بأعمال التعذیب على الضحیة وذلك باست أن

وهناك أمثلة عدیدة لأسالیب التعذیب في القضاء المقارن منها مثلا في  ،)3(لا یمكن حصرها

                                                           
1 وقانون العقوبات الجزائري، مذكرة  والإقلیمیةالاتفاقیات الدولیة  إطار، جریمة التعذیب في )وافیة(بن دادة : انظر )(

  .247 -243ص  ،2011 جامعة الحاج لخضر باتنة، ، ماجستیر
  .71، المرجع السابق، ص )نبیل(صقر : انظر )2(

  .97، ص 2009، 9بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي العام، الجزائر، دار هومة، ط  أحسن )(3
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یدیها القضاء الفرنسي بالنسبة للتعذیب الجسدي، الجاني الذي یقوم بشطب وجه الضحیة و 

بعد أن یشبعها ضربا بالكلمات، وقد یقوم الجاني بإصدار أوامر للقیام  بسكینومفصلي الید 

أوامر سواء كانت هذه السلطة مستمدة من  إصداربتعذیب الضحیة وهنا تكون للجاني سلطة 

الأمر، كأن تكون منفذ  و الآمرین تبعیة ب ةالواقع أو من القانون أي یتطلب وجود علاق

  .مهما كانت طبیعة الالتزام علاقة الرئیس بمرؤوسه أو غیر ذلك

  التحریض على التّعذیب -

قد یقوم الجاني بالتحریض على ممارسة التعذیب وهنا الجاني لا یقوم بعمل مادي أي 

لا یمارس التعذیب مباشرة بل هو السبب المعنوي أو الأدبي في ارتكابها ذلك أنه یقوم بدفع 

لى توجیهها الوجهة التي یریدها فیعاقب عو  إرادتهارتكاب الجریمة بالتأثیر في  إلىالجاني 

  .)1(جریمة التعذیب ارتكبأساس أنه 

  :الإجرامیةالنتیجة  - ب

 2فقرة  مكرر 263المستخلصة من نص المادة المعاقب علیها و  الإجرامیةن النتیجة إ

المساس بسلامة جسم الضحیة أو عقله أو تعریض صحته  إلىهي أن یؤدي فعل التعذیب 

أو وصوله إلى حالة نفسیة ومعنویّة غیر الحالة التي كان ) التّعذیب البدني(لخطر شدید 

  ).التّعذیب المعنوي(علیها قبل التعذیب 

ن محاولة حمل المشبه فیه على الاعتراف مع ما یبدله الجاني فیها من عنف معنوي إ

المتهم معنویا أو مادیا، وذلك الإیذاء هو النتیجة التي  تما إلى إیذاءأو جسدي تؤدي ح

  .یحظرها المشرع ویرصد لها الجزاء الجنائي

  :الرابطة السببیّة -ج

الركن المادي في جریمة التعذیب، فیلتزم أن  لقیامالرابطة السببیة هي شرط لازم  إن

، وعلى ذلك یتعیّن توافر رابطة السببیة الإجرامیةیكون فعل الجاني سببا في تحقق النتیجة 

  .)2(التي وقعت وتحققت الإجرامیةالمادیة بین سلوك الجاني وبین النتیجة 

  

                                                           
  .71، ص السابق صقر نبیل، المرجع: انظر (1)
  .250،251، المرجع السابق، ص )وافیة(بن دادة : انظر )(2
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  :الركن المعنوي -3

جریمة التعذیب من الجرائم العمدیة لأنه لا یتصور أن یؤدي شخص آخر إلا عمدا 

بالمساس بسلامة جسمه ومن ثم یلزم توافر القصد الجنائي العام والخاص  )1(من الجاني

  .)2(معا

  .والإرادةیقوم على عنصرین العلم  :الجنائي العام دالقص -أ

 ینتفيلا قد إ إنسان حي، و فعل التعذیب على  یباشر المقصود منه أن یعلم الجاني أنه :العلم

، )3(فلا یصلح أن یكون موجها إلى جثة إهمالبرعونة أو  رتكبهاالقصد الجنائي ولو كان قد 

الاعتراف  إلىفإذا لم یكن هدف الجاني من التعذیب الذي یمارسه على المشبه فیه لحمله 

فلا تقوم هذه الجریمة، غیر أنّه لا ینفي عن الفعل عدم مشروعیته وتقوم به جریمة أخرى 

  .معاقب علیها قانونا

النتیجة المعاقب  إلىالجاني  إرادةوهي جوهر القصد الجنائي حیث یجب أن تتجه  :الإرادة

التعذیب المنصوص علیه في حد  إلىیذاء یصل إ، وهي إیذاء المشبه فیه )4(علیها قانونا

الجاني الصادر عنه فعل  إرادة تیجةن عین أنمكرر في الفقرة الأولى وذلك یت 263المادة 

  .)5(نتیجة أو غایة معلومة لدیه سلفا إلىالوصول  إلىالتعذیب 

  القصد الجنائي الخاص - ب

یتوافر هذا القصد متى كان الجاني عالما بأن الشخص الذي یعذبه أو یأمر بتعذیبه 

رضه من تعذیبه حمله على الاعتراف بهذه الجریمة، غفیه باقتراف جریمة وكان  مشتبه

محاولة  إلىالتعذیب  إیقاعب فضلا على ة الشرطة القائم بالتعذییئبمعنى اتجاه نیة رجل ه

                                                           
  .284ص ، المرجع السابق، )حمزة(وهاب : انظر (1)
  .14، المرجع السابق، ص )لخضر(شعاشعیة  ،)مصطفى(عبد النبي : انظر (2)
قبل المحاكمة، ، الحمایة الموضوعیة والإجرائیة لحقوق الإنسان في مرحلة ما )أحمد عبد الحمید(الدسوقي : انظر )(3

  .312، ص 2009الإسكندریة، منشأة المعارف، 
  .284،285، ص السابق، المرجع )حمزة(وهاب : انظر )(4
  .250، المرجع السابق ص )وافیة(بن دادة : انظر )(5
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نتیجة معینة وهي الحصول على اعتراف المتهم أي تكون لدى رجل  إلىالوصول بالإیذاء 

  .)1(عترافالاض معین أو قصد خاص هو حمل المشبه فیه على غر الضبط القضائي 

  الثانيالفرع 

  جریمة القبض بدون وجه حق

الحق في  إنسانفلكل  )2(،نسانالإمواثیق حقوق  أقرتهان حریة التنقل من الحقوق التي إ

إلا في الحالات المنصوص علیها في  حتجازهاو القبض علیه  إجراءسلامته الشخصیة بعدم 

م أحد عناصر الشرطة القضائیة بنفسه أثناء ا، فإذا ق)جزائیة إجراءاتقانون  51م (القانون 

إلى حجز بدون مبرر مباشرة مهامه أو أمر غیره بعمل ماس بالحریة الشخصیة كالقبض أو 

عقوبات جراء ما قام به  إلىفان هذا یعرض ضابط الشرطة القضائیة  ،)ع. ق 107(مادة 

ید هو من المبادئ وحقه في المحافظة على حریته الشخصیة من التقی نسانلان سلامة الإ

صة وطبقا لما هو مقرر في من الجهة المخت إذنالثابتة التي لا یجوز انتهاكها إلا بموجب 

التي تتمثل في الركن المفترض  وعلیه سنتناول في هذا الفرع أركان جریمة القبض.)3(القانون

  ).ثالثا( الركن المعنوي ،)ثانیا( ، الركن المادي)أولا(

  الركن المفترض: أولا

لقیام جریمة القبض أو الحبس أو الحجز بدون وجه حق، یجب أن یكون الجاني أحد 

 ىمي إلیر رجال الضبط القضائي فضلا على ذلك لیستوجب أن یكون هذا الأخیر قام بفعل 

ي المؤسسات أو في الأماكن المخصصة لحجز ف ماإضبط واقعة تشكل قبض غیر مشروع 

  .)4(ان عاما أو خاصامكان آخر سواء ك المقبوض علیهم أو في

                                                           
، ص 2010، 1 ط عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ، الوجیز في الضبطیة القضائیة،)عبد االله ماجد(العكایلة : انظر )(1

499.  
  .180 ، ص2008، ضمانات المشبه فیه أثناء التحریات الأولیة، الجزائر، دار هومة، )أحمد(غاي : انظر (2)
 ، ص2017مرباح، قاصدي ، الرقابة على أعمال الضبطیة القضائیة، رسالة الدكتوراه، جامعة )علي(حقاص : انظر (3)

40.  
، الشرطة القضائیة في التشریع الجزائري أعمالها ومسؤولیتها، مذكرة ماجستیر، جامعة )غنیة(آیت بن عمر  :انظر )(4

  .146 ، ص2007الجزائر، 
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  الركن المادي: ثانیا

صورة القبض أو  یأخذیقوم الركن المادي لهذه الجریمة على عنصرین، أولهما السلوك الذي 

  .الحبس أو الاحتجاز، والثاني هو عدم مشروعیة الفعل

  :السلوك المكون للركن المادي-1

الصور الثلاث القبض أو حدى إون للركن المادي في هذه الجریمة یتخذ السلوك المك

التنقل ة تمثل حرمان المجني علیه من حری الحبس أو الحجز، وتشترك هذه الصور في كونها

  .)1(لوقت طال أو قصر

یاب دون ة التجول المتمثلة في الذهاب والإفالقبض یراد به حرمان الشخص من حری

الركن المادي للجریمة  ، وبمجرد وقوع القبض یتحقق)2(تعلیقه على قضاء فترة زمنیة محددة 

فلا یلزم لقیامه أن یستمر القبض مدة معینة من الزمن، فسواء كانت المدة طویلة أو قصیرة 

فإن وصف القبض یتوافر ولو لم یستغرق إلا برهة، أما الحجز فهو حرمان المجني علیه من 

ي مكان فإن كان في أحد السجون سمي حبسا، وإن كان ف، )3(حریة التجول لمدة من الزمن

  .)4(خاص من غیر السجون أو الأماكن التي تخصصها السلطة للحبس سمي حجزا

من قانون  107ویتحقق الركن المادي لهذه الجریمة المنصوص علیها في المادة 

الصور الخاصة بالاعتداد أو یتوافر أكثر من صورة،  إحدىالعقوبات الجزائري بتوافر 

دون أن یتوقف  اتخاذهفالقبض هو سلوك وقتي یبدأ ویتم بصفة جریمة وقتیة أي في لحظة 

على قضاء فترة زمنیة معینة تقع بها الجریمة ولو لم یعقبه حجز، كأن یطلق الجاني سراح 

وكذلك قد تقع الجریمة  ,)5(أو حجزه المكان المعد لحبسه إلىالمقبوض علیه فورا قبل نقله 

                                                           
  .281، ص2008، 1 دار الثقافة، ط ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، عمان،)محمد سعید(نمور : انظر (1)
القاهرة، دار  ، الحمایة الجنائیة للحریة الشخصیة في مرحلة ما قبل المحاكمة الجزائیة،)محمد(مصباح القاضي : انظر (2)

  .171، ص 2008النهضة العربیة، 
،الشرعیة الدستوریة لأعمال الضبطیة القضائیة ، عمان، دار النسر الذهبي، )تاوضروس  مجلع(جمال جرجس :انظر )(3

  .69 ، ص2006
  .414، المرجع السابق، ص )عبد االله ماجد(العكایلة : انظر  )(4
  .213 ، ص2007، الحمایة الجنائیة للحیاة الفردیة، الإسكندریة، منشأة المعارف، )عبد الحكیم(ذنون العزال : انظر )(5
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ئیة شخصا في بالحبس أو الحجز ولو لم یسبقه قبض كما لو حجز ضابط شرطة قضا

  .)1(المركز مدة من الزمن

المجني علیه من حریته تماما، فلا یعد قبضا منع  نحرما إلىوالقبض یجب أن یؤدي 

م فیه القبض أو یتم فیه مكان معین، ولا عبرة بالمكان الذي یت إلىالشخص من الذهاب 

حرمان الحریة، فیستوي أن یكون هذا المكان منزلا، أو محلا كما یستوي أن یكون هذا 

علیه  المجني نعالمكان عاما أو خاصا، وعلى ذلك فإن الجریمة تقوم إذا أقدم الجاني على م

  .بالقوة من مغادرة منزله مثلا

  عدم مشروعیة القبض -2

حق أن یكون القبض أو الحبس أو الحجز غیر  هوج تستوجب جریمة القبض بدون

أو مشروعیته، فإن حصل القبض في الأحوال التي یصرح بها  هتقانونیمشروع یعني عدم 

  .)2(القانون وبناء على أمر من السلطة المختصة فإن القبض یكون قانونیا وعملا مشروعا

حالات التي ینص علیها ذا وقع القبض في الإع جریمة القبض بدون وجه حق كذلك ولا تق

كان یقوم ضابط شرطة قضائیة بالقبض ،)3(أمر من السلطة المختصة إلىالقانون دون حاجة 

من قانون  51المنصوص علیها في المادة  التلبسحالات  إحدىعلى مرتكب جریمة في 

  .الجزائیة جراءاتالإ

لضباط الشرطة وكذلك أیضا في حالات التحفظ على الأشخاص التي یخولها القانون 

یجوز لضابط الشرطة منع أي "ج، التي تنص على أنه . إ. ق 50القضائیة في المادة 

  .)4("تحریاته إجراءمة ریثما ینتهي من شخص من مبارحة مكان الجری

  الركن المعنوي: ثالثا

 107جریمة القبض أو الحجز أو الحبس الغیر المشروع المنصوص علیها في المادة 

 الإرادةات جریمة عمدیة تقوم على القصد الجنائي العام بعنصریة العلم و من قانون العقوب

حرمان المجني علیه من حریة التجول دون  إلىفالجاني یعلم بأن من شأن فعله أن یؤدي 

                                                           
  .414 ، المرجع السابق، ص)عبد االله ماجد(العكایلة : انظر )(1
  .214 ، صالسابق، المرجع )الغزال(ذنون : انظر (2)
  .78، 77 ، المرجع السابق، ص)تاوضروس مجلع(جمال جرجس : انظر )(3
  .280، المرجع السابق، ص )محمد سعید(نمور : انظر (4)
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جرامي سواء كان السلوك الإ ارتكاب إلىرادته عمدا إوتتجه  ،)1(وجه حق وبدون سبب مشروع

  .حتجازا قبض أو حبس أو

لا تقوم الجریمة إذا كان القائم بالقبض مفوضا من القانون مباشرة كما في  وعلى ذلك

ضابط الشرطة القضائیة الذي ینسى شخصا  إهمالوأیضا لا تقوم الجریمة ب،)2(حالات التلبس

ما یوجد داخل غرفة الحجز، فیغلقها على ذلك الشخص وینصرف فهنا لا یوجد القصد 

  .الجنائي

  المطلب الثاني

  الماسة بحرمة الحیاة الخاصة من قبل ضابط الشرطة القضائیّةالجرائم 

التي كرستها مختلف التشریعات وعلیه  نسانالحق في الحیاة الخاصة من أهم حقوق الإ

سنتناول في هذا المطلب الجرائم الماسة بحرمة الحیاة الخاصة التي یرتكبها عناصر 

وجریمة ) رع الأولفال(ة مسكن حرم نتهاكاوالتي تتلخص في جریمة الضبطیة القضائیة 

وجریمة  ،)الفرع الثاني(الصور وتسجیل الأصوات  لتقاطواالمراسلات  اعتراضقواعد  انتهاك

  ).الفرع الثالث(السر المهني إفشاء

  الأولالفرع 

  جریمة انتهاك حرمة مسكن

المحافظة على حیاته الخاصة داخل المسكن الذي یقیم فیه سواء  إنسانمن حق كل 

منه حصانة للأفراد  28بصفة دائمة أو مؤقتة، وقد منح الدستور الجزائري من خلال المادة 

معینة محددة وصارمة  إجراءاتداخل منازلهم، كما أنّه أجاز تفتیش المنازل لكنه ضبطها ب

ولا تقوم هذه الجریمة ، )3(وهو انتهاك حرمة منزل وتترتب على مخالفتها ارتكاب فعل مجرم

  ).ثالثا(، الركن المعنوي )ثانیا(، الركن المادي )أولا(الركن المفترض : أركان 3لا بتوفر إ

  

                                                           
  .259 ، المرجع السابق، ص)حمزة(وهاب : انظر (1)
  .86 ، صالسابق، المرجع )تاوضروس مجلع( جمال جرجس:انظر )(2
  .120 ، المرجع السابق، ص)دارین(ح قد، ی)نصر الدین(هنوني : انظر)3(
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  الركن المفترض لجریمة انتهاك حرمة مسكن: أوّلا

من قانون  135ن المجرمة بنص المادة كیستلزم المشرع في جریمة انتهاك حرمة مس

داري أو القضائي وكل ضابط شرطة أو قائد ن یكون الجاني موظفا في السلك الإالعقوبات، أ

أو أحد رجال القوة العمومیّة دخل بصفته المذكورة منزل أحد المواطنین، وهو ما یتسع في 

مدلوله لكل شخص له قدرا من السلطة العامة، ومن البدیهي أن النص یتسع لیشمل جمیع 

ئي ورجال السلطة العامة القائمون على أمور الضبط القضائي ورجال رجال الضبط القضا

  .)1(الشرطة عموما

  الركن المادي لجریمة انتهاك حرمة مسكن: ثانیا

نكون بصدد جنحة انتهاك حرمة مسكن متى قام ضابط الشرطة القضائیة بالدخول 

الحالات إلى منزل مواطن أو محل مسكون أو معد للسكن بغیر رضا صاحبه، وخارج 

ومن خلال ما سبق نستخلص أن الركن المادي لجریمة ، )2(المنصوص علیها في القانون

  :انتهاك حرمة مسكن یقوم على توافر عنصرین

  .المنزل إلىوهو الدخول  الإجراميیتمثل في السلوك  :العنصر الأوّل

  .یتمثل في محل الجریمة :العنصر الثاني

 :)المسكن إلىالدخول ( الإجراميالسلوك  -1

مسكن  إلىفي جریمة انتهاك حرمة مسكن في فعل الدخول  الإجراميیتمثل السلوك 

  .)4(فجأة وبدون رضا صاحبه، وأن یتم الدخول في خارج المواعید المحددة قانونا. )3(الشخص

  

  

                                                           
  .296 ، المرجع السابق، ص)حمزة(وهاب  :انظر )1(
   .1996مارس  04القرار الصادر عن الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا بتاریخ : أنظر )2(

  .398 ، ص222، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة، رسالة دكتوراه، جامعة مولود معمري، )صفیة(بشاتن : انظر)(3
التلبس بالجریمة على الحریة الشخصیة، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر،  إجراءات أثار، )شریفة(بن سلیمان : انظر )(4

  .127 ، ص2010
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  :دخول المسكن فجأة -أ

المسكن  إلىفي قانون العقوبات بتوفر ركن الدخول  مسكنتقوم جریمة انتهاك حرمة 

من الأبواب أو النوافذ، بشرط أن تكون مفتوحة، بحیث أنه لو ء فجأة، ویكون ذلك سوا

من قانون  295من المادة  ثانیة استعمل وسیلة للكسر، فانه یتابع على أساس الفقرة ال

  .)1(العقوبات والمتمثلة في استخدام العنف

ریق سواء عن طریق سور المسكن بأي ط إلىالمسكن بأنه الولوج  إلىویعرف الدخول 

أم باستعمال مفاتیح مصطنعة أو بكسر الأقفال ولا یهم مكان الدخول سواء كان من الباب أو 

  .)2(من النافذة

  :مسكنالدخول دون رضا صاحب ال - ب

إلا في حالات  نتهاكهاتوري حمایة للمسكن بحیث لا یجوز قد وضع المشرع الدس

كان صاحب المسكن قد تنازل عن هذه الحمایة المقررة للمسكن،  فإذامحددة في القانون، 

رجل الضبطیة القضائیة لا یتضمن حینئذ أي اعتداد على حق الفرد في حرمة  خولن دإف

لكونه یعتبر بمثابة تنازل عن الحق الذي كفله له  .)3(مسكنه ویعد الدخول للتفتیش منتج لأثره

من  إذنحضار إمن الأصل الذي یستوجب  ناءاستثلقانون لحرمة مسكنه والذي یعتبر ا

، ویجب )4(الجهات القضائیة المختصة المتمثلة في وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق

  .)5(الجزائیة جراءاتمن قانون الإ 44قبل القیام بعملیة التفتیش وفقا للمادة  ستظهارها

المحددة دخول المسكن من طرف ضابط الشرطة القضائیة خارج المواعید  -ج

  :قانونا

 إجراءالمحددة من طرف المشرع أثناء المواعید ضابط الشرطة القضائیة  حترامایعد 

 جراءاتمن قانون الإ 47التفتیش من الضمانات الأكیدة للمشبه فیه بحیث تنص المادة 

                                                           
 ، ص2011، الحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، )عبد العزیز(نویري : انظر )(1

203.  
  .37، 36 ، المرجع السابق، ص)حمزة(وهاب : انظر )(2
  . 270 ، المرجع السابق، ص)عبد االله(أوهایبة : انظر )(3
  .270 ، صالسابق، المرجع )عبد االله(اوهابیة : انظر )(4
  .74 ، المرجع السابق، ص)دارین(ح قد، ی)نصر الدین(هنوني : انظر )(5
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لا یجوز البدء في تفتیش المساكن، أو معاینتها قبل الساعة الخامسة "الجزائیة على أنه 

  ".ولا بعد الساعة الثامنة مساءصباحا 

وهذا یعني كقاعدة عامة أنه لا یجوز تفتیش المساكن بعد الساعة الثامنة لیلا ولا قبل 

حمایة خاصة أثناء اللیل، فلا یجوز الدخول إلا في  یهاالخامسة صباحا وهو یضفي عل

ة الجریمة أو المیعاد المقرر قانونا حتى ولو استدعت الضرورة لذلك كالخوف من العبث بأدل

  .)1(اد توقیفه والمتواجد داخل المسكنأو الخوف من هروب الشخص المر  إخفاءها

التدابیر الأمنیة كمحاصرة  ذاختابإمكان ضابط الشرطة القضائیة  ففي هذه الحالة

ول والتفتیش، حین حلول الوقت الذي یسمح فیه بالدخ إلىالمكان المراد تفتیشه ومراقبة منافذه 

مكانیة الدخول والتفتیش في أي إعلى هذه القاعدة وهي  استثناءاتغیر أن المشرع وضع 

  :وقت من الیوم وأن بالمیعاد القانوني وذلك في الحالات التالیة

طلب صاحب المسكن الذي یخول ضابط الشرطة القضائیة للقیام بتفتیش المسكن  -

قضائیة أو وجوب  إنابةالتفتیش بناء على  ذنإفي أي وقت كما یعینه في الحصول على 

  .توافر حالة التلبس

الفنادق والمساكن المفروشة والمحلات والأماكن  إلىالدخول في أي وقت من الیوم  -

المفتوحة العامة وتفتیشها وضبط الأشیاء، وإذا تعلّق الأمر بجرائم المخدرات أو الجرائم 

  .من قانون العقوبات 348 إلى 342المعاقب علیها بالمواد من 

 جراءاتمن قانون الإ 47إذا كان التفتیش بناء على أمر قاضي التحقیق طبقا للمادة  -

  .)2(الإرهابیةالجزائیة بمناسبة الجرائم الموصوفة بالأعمال 

   :محل الجریمة-2

من قانون  355تنصب جریمة انتهاك حرمة مسكن الغیر وذلك حسب نص المادة 

  .المكان المسكون فعلا والمكان المعد للسكن وملحقات المسكنالعقوبات حیث یشمل 

  

  

                                                           
  .284 ، المرجع السابق، ص)عبد االله(اوهایبیة : انظر )(1
  .27 ، ص2008، 1 الحمایة الجنائیة لحرمة مسكن، ،الجزائر، دار هومة، ط ،)أحمد(غاي : انظر )(2
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  :المكان المسكون فعلا -أ

ع نجد أن المسكن بالمفهوم الجنائي هو المأوى الذي .ق 355المادة  إلىبالرجوع 

یطمئن فیه الشخص أو هو المكان الذي یعیش فیه حیاته الخاصة أو هو المكان الذي 

كما أنه لا یشترط في المكان المسكون شكلا معینا، فقد . )1(یصلح كنطاق للحیاة الخاصة

  .ا خشبیا أو عربةخكو  أو یكون منزلا أو قاربا

  :المكان المعد للسكن - ب

أو في مشتى  مصیفهو المكان المعد للسكن ولا یقیم فیه ساكنوه إلا مؤقتا، كمنزل في 

یجار أو المكان الذي تم أو في الریف، ولا یعد مكان معد للسكن الشقة الخالیة المعدة للإ

  .)2(بناؤه وأصبح معدا للسكن ولكن لم یسكنه أحد

  :ملحقات المسكن -ج

عرف الفقه الملحقات بأنها الأمكنة المتصلة بالمحل المسكون فعلا أو المعد للسكن 

والمخصصة لمنافعه سواء كانت فوق سطحه أو تحت أرضه، أو بجواره، حیث ذكرتها المادة 

، ومخازن الحظائرالأحواش، : قانون عقوبات على سبیل المثال لا الحصر وهي 335

لمباني التي توجد بداخلها مهما كان استعمالها، الشرط ، الدواجن، واالإسطبلاتالغلال، 

  .)3(الوحید أن تكون هذه الملحقات متصلة اتصالا مباشرا بالمكان المسكون أو المعد للسكن

  

  الركن المعنوي لجریمة انتهاك حرمة مسكن: ثالثا

قصد جنائي عام والذي  إلىحرمة مسكن من الجرائم العمدیة التي تحتاج  نتهاكاجریمة 

  :الإرادةالعلم و : یتكون من عنصرین هما

  

  

                                                           
  .413، المرجع السابق، ص )صفیة(بشاتن : انظر )(1
  . 364، المرجع السابق، ص)محمد سعید(نمور : انظر )(2
، الحمایــة الجنائیــة للوظیفــة العمومیــة فــي قــانون العقوبــات الجزائــري، مــذكرة ماجســتیر، جامعــة )فیصــل(بوصــیدة : انظــر )(3

  . 131،132 ص ،2005باجي مختار، 
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  :ملالع -أ

، حیث یعلم أن دخوله وبقائه في مسكن أو مكان عتداءالاالمقصود به علم الجاني بمحل 

خاص أو ملحقات أي منهما لشخص آخر له الحق في منعه من دخوله إلیها وأنه یعلم أن 

  .)1(مخالف للقانون وللحمایة المقررة لحرمة المسكن جراءالقیام بهذا الإ

  :الإرادة - ب

جوهر القصد  إرادةحداث نتیجة، مع علمه بحقیقة فعله فإ إلىالجاني  إرادةیعني اتجاه 

كراه إذا تم بناء على إا ینتفي القصد الجنائي عن الفعل الجنائي وهو العنصر الممیز له، كم

ع بجهل ذر تأثیر تنویم مغناطیسي، فلا یجوز للجاني أن یتمادي أو معنوي، كما لو تم تحت 

القانون، أو أن الباعث للجریمة كان حرصه على المصلحة العامة وتحقیق أهدافها في منع 

یكون , الصادر بدخول المنازل وتفتیشها ذنالجریمة وضبط مرتكبیها، كما یجب أن یكون الإ

 ةمشروع غیر كانت ها إذاذتنفی ةالقضائیفلا یجوز لرجال الضبطیة , مشروع إذنبناء على 

  .)2(یس عذرا قانونیا یحتج به الجاني ویتعرّض بذلك للمسؤولیّة الجزائیّةل وهذا

  الفرع الثاني

  الصور لتقاطواالمراسلات وتسجیل الأصوات  تراضعاقواعد  تهاكناجریمة 

لم یكن في  اإذعلى تجریم كل انتهاك لحرمة الحیاة الخاصة  تشریعاتحرصت معظم ال

أسالیب التحري  إلى، فالمشرع الجزائري علق صحة اللجوء )3(الحدود المصرح بها قانونا

من وكیل الجمهوریة المختص،  إذنالخاصة بضرورة حصول ضابط الشرطة القضائیة على 

، والجزاء الجنائي هو الوسیلة الفعالة لتحقیق الحمایة )4(كما فرض علیه التزام السر المهني

لحرمة الحیاة الخاصة للأفراد، حیث یتم مساءلة رجال الضبط القضائي لمخالفتهم شروط 

  .الإجرائيصحة العمل 

                                                           
  .342، المرجع السابق، ص )أحمد عبد الحمید(الدسوقي : انظر )(1
  .307 ،306، المرجع السابق، ص )حمزة(وهاب : انظر )(2
، اعتراض المراسلات، تسجیل الأصوات والتقاط الصور في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، )جمیلة(محلق : انظر )(3

  . 182 ، ص2015، 42والقانون، العدد  والإدارةمجلة التواصل في الاقتصاد 
، جامعة 2 ، ج08، مشروعیة أسالیب التحري الحدیثة، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد )زولیخة(زوزو : انظر )(4

  .765 ، ص2017خنشلة 
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التحري الخاصة من خلال  إجراءات إلىولقد جرم المشرع الجزائري التعسف في اللجوء 

ات وسنتناولها من قانون العقوب 1مكرر 303مكرر و  303وردت في المواد ، )1(جرائم 3

ل أو تسجی لتقاطا، جریمة )أولا(نقل أحادیث خاصة  أو تسجیل أو لتقاطاجریمة : فیما یأتي

  ).ثالثا(أو نشر التسجیل أو الصور أو الوثائق  حتفاظالا، جریمة )ثانیا(أو نقل صورة 

  ةجریمة التقاط أو تسجیل أو نقل أحادیث خاص: أولا

التي مكرر من قانون العقوبات الجزائري  303لقد جاءت هذه الجریمة في نص المادة 

رمة الحیاة الخاصة للأشخاص بأیة تقنیة حیعاقب كل من تعمد المساس ب" :تنص على أنه

 بالتقاط أو تسجیل أو نقل مكالمات أو أحادیث خاصة أو سریة بغیر إذن :كانت وذلك

  صاحبها أو رضاه

  :النص نستخرج أركان الجریمة على النحو التاليومن خلال هذا 

  :الركن المادي-1

یتحقق الركن المادي لهذه الجریمة بالتقاط أو تسجیل أو بنقل مكالمات أو أحادیث 

  .خاصة أو سریة دون موافقة صاحب الشأن بأي وسیلة كانت

  :عناصر وهي 3نستنتج من ذلك ضرورة توافر 

  :الإجراميالسلوك  -أ

التسجیل ونقل  أو أو الالتقاط التصنتوهو سلوك ایجابي یتحقق بثلاث صور وهي 

  .)2(الخاصة الأحادیثالمكالمات أو 

 ستماعالاصرا في الركن المادي للجریمة، ویقصد بالتنصّت أو الالتقاط الذي یعدّ عن

و سري صادر من شخص ما أو أإلى كلام له صفة الخصوصیة سرا بأیة وسیلة كانت 

یتحقق الركن المادي للجریمة  ستماعالاوبمجرد  ،صین أو أكثر دون رضاهمتبادل بین شخ

  .لكون الفاعل تعمد التنصت على هذا الحدیث رغم علمه كونه خاصا أو سریّا

                                                           
  .182 ، صالسابق، المرجع )جمیلة(محلق : انظر )(1
حوث یة مقارنة، مجلة الب، الحق في الخصوصیة في التشریع العقابي الجزائري، دراسة تأصیل)عبد الرحمان(خلفي : انظر )(2

  .171ص ، 2011، 12والدراسات، العدد 
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ة وسیلة أخرى معدّة لذلك بقصد أمّا التسجیل فهو حفظ الحدیث على جهاز أو أیّ 

فیهم خلسة بواسطة آلة  شتبهستمد من تسجیل أقوال الم، فالدلیل الم)1(لیه فیما بعدإ الاستماع

تسجیل وفي غیر الحالات المقررة قانونا لا یعتد به ویرتب المسؤولیة الجزائیة على عناصر 

  .الشرطة القضائیّة

أو تسجیله من المكان الذي یتم  إلیهأمّا النقل فیقصد به نقل الحدیث الذي تم الاستماع 

فیكفي نقل  مكان آخر، دون اعتبار للوسیلة المستعملة، إلىفیه الاستماع أو التسجیل 

  .)2(غیره، حتى ولو تم بمجرد الكلام بینهما ي إلىالحدیث الخاص بكشفه من شخص المتعد

  :الصفة الخاصة للأحادیث - ب

الخاصة أن یكون الكلام الذي تم التنصت  الأحادیثیشترط لقیام جریمة الحصول على 

علیه أو تسجیله أو نقله ذا طابع خصوصي أو سري، ویستوي بعد ذلك أن یكون صادر في 

مكان خاص أو في مكان عام، فالمعیار هنا طبیعة الحدیث موضوع الجریمة ولیس طبیعة 

تقوم كان الحدیث خاص یحوي أسرار ومعلومات خاصة بالشخص، فهنا  فإذاالمكان، 

  .)3(الحدیث إجراءالجریمة بصرف النظر عن المكان الذي یتم فیه 

  :عدم رضا المجني علیه -ج

أو التسجیل أو النقل للمكالمات والأحادیث الخاصة أو  الالتقاطیشترط لتجریم فعل 

، لأن رضا المجني علیه، یعتبر في )4(السریة أن یتم ذلك من دون رضا صاحب الشأن

، و من هنا كان عدم الرضا عنصرا في الركن المادي )5(أسباب الإباحةالقانون سببا من 

  .هذا الركن اكتمالللجریمة، وتخلف هذا العنصر یحول دون 

  

                                                           
  .334ص  ، المرجع السابق،)أحمد عبد الحمید(الدسوقي  )(1
، حق الخصوصیة في التشریع العقابي الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، )عبد المالك(بن ذیاب : انظر )(2

  .94، 93 ، ص2013
ــة البحــ)عبــد الرحمــان(خلفــي : انظــر )(3 ــاة الخاصــة فــي التشــریع العقــابي الجزائــري، مجل وث و الدراســات ، ، الحــق فــي الحی

  .173 ، ص 2011، 12العدد، 
  .99، ص السابق، المرجع )عبد المالك(بن ذیاب : انظر )(4
  .319، المرجع السابق، ص )حمزة(وهاب : انظر )(5
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  :الركن المعنويــ 2

أو تسجیل أو نقل أحادیث خاصة من الجرائم العمدیة، إذ یجب أن  لتقاطاجریمة 

 :الإرادةو یتوافر القصد الجنائي العام بعنصریه العلم 

یجب أن یشمل كل العناصر التي یتضمنها النموذج القانوني للجریمة، فیلتزم أن یعلم  :العلم

لها صفة  لأحادیثالجاني أنه یقوم بالتصنت أو تسجیل أو نقل بأیة وسیلة كانت 

ر الحالات التي قررها الخصوصیة، أو ذات طابع سري دون موافقة صاحب الشأن وفي غی

 .الجنائيالعلم بأحد هذه العناصر ینفي القصد  وانتفاءالقانون، 

التنصت أو تسجیل أو نقل المحادثات الخاصة في  إلىالجاني  إرادةتتجه  أنیجب  :الإرادة

 رتكابا إلىالجاني  إرادة جهویتعین أن تتمكان خاص مع توافر عدم رضا المجني علیه، 

فلا قیام  الإرادةانعدمت  فإذامة لاكالفعل وتحقیق النتیجة، وهي الحصول على الحدیث أو الم

  .)1(للقصد الجنائي

بجهل القانون فالعذر لا یؤثر في قیام  ضبط القضائي أن یتذرع ولا یجوز لرجال ال

  .)2(الجریمة

  أو تسجیل أو نقل صورة التقاطیمة جر : ثانیا

 لتقاطایم حرص المشرع الجزائري على حمایة الحیاة الخاصة للأشخاص من خلال تجر 

مكرر من  303ذ جرم هذه الأفعال في المادة إأو تسجیل أو نقل صورهم في مكان خاص 

للأشخاص بأیة تقنیة " یعاقب كل من تعمد المساس بحرمة الحیاة الخاصة"ع ینصها . ق

  :كانت

1-.......................................................  

صاحبها أو  إذنمكان خاص، بغیر بالتقاط أو تسجیل أو نقل صورة لشخص في  -2

  :ومن خلال هذا یمكن تحدید أركان الجریمة ، رضاه

  

  

                                                           
  .175، 174 ، ص السابق المرجع ،)عبد الرحمان(خلفي : انظر )(1
  .183 ، المرجع السابق، ص)جمیلة(محلق : انظر )(2
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  :الركن المادي -1

  :حتى یكتمل الركن المادي في هذه الجریمة لا بد من توفر ثلاث عناصر وهي

  :الإجراميالسلوك  -أ

لها وكذا یتحقق الركن المادي للجریمة بالتقاط الصورة أو بتسجیلها على المادة المعدة 

  .)1(نقله

سخها طلاع علیها ونعلى مادة خاصة مما یسهل الإتثبیتها  فیقصد بالتقاط صورة

الوسائل المعدة لذلك أما تسجیلها فیقصد به حفظها عن طریق الوسائل المخصصة  ستخداما

  .)2(لذلك كالفیدیو والأقراص الممغنطة

آخر بحیث یتمكن الغیر من إرسال الصورة مباشرة إلى مكان أما نقل صورة یقصد به 

  .)3(الاضطلاع علیها ویستوي أن یكون المكان الذي تنتقل فیه الصورة عاما أو خاصا

  :المكان الخاص - ب

اشترط المشرع الجزائري لتحقق هذه الجریمة أن تكون صورة المجني علیه قد التقطت 

الشخص أثناء أو سجلت وهي في مكان خاص، ولا أهمیة بعد ذلك للوضع الذي كان علیه 

  .)4(التقاط أو تسجیل صورته

  :عدم رضا المجني علیه -ج

أو تسجیل أو نقل صورة شخص من مكان التقاط قانون العقوبات لقیام جریمة  شترطا

مكرر منه أن تتم تلك الأفعال من دون رضا هذا  303خاص المنصوص علیها في المادة 

الجریمة، ومن هنا كان الرضا أحد الشخص، أي رضا هذا الأخیر یحول دون قیام هذه 

  .عناصر الركن المادي

  

  

                                                           
  .178 ، الحق في الحیاة الخاصة، المرجع السابق، ص)عبد الرحمان(خلفي : انظر )(1
قایـد، ، حمایة الحق في الحیاة الخاصة فـي التشـریع الجزائـري، رسـالة دكتـوراه، جامعـة أبـو بكـر بل)محمد(بن حیدة : انظر )(2

  .222، 221 ، ص2017
  .134، المرجع السابق، ص )تاوضروس مجلع( جمال جرجس:انظر )(3
  .179، 178 ، صالسابق، المرجع )عبد الرحمان(خلفي : انظر )(4
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 :الركن المعنوي -2

 من الجرائم خاصتعتبر جریمة التقاط أو تسجیل أو نقل صورة شخص في مكان 

، فلا بد أن الإرادةو العمدیة، فیتحقق ركنها المعنوي بتوافر القصد الجنائي بعنصریة العلم 

من قانون  303من أحد الأفعال المحددة بالمادة  إتیانهبأن ما عمد على  عالمایكون الفاعل 

من التقاط أو تسجیل أو نقل صورة لشخص في  الإجراميالعقوبات المشكلة لعناصر النشاط 

 إلىالحرة  إرادتهمكان خاص من دون رضاه یشكل جریمة معاقب علیها، فضلا على توجه 

  .)1(لشخص صاحب الصورةا الأفعال من دون رضا بتلكالقیام 

  جریمة الاحتفاظ أو استعمال التسجیل والصور: ثالثا

 303جرم المشرع الاحتفاظ أو نشر التسجیل أو الصور أو الوثائق بموجب المادة 

یعاقب بالعقوبات المنصوص "أنه  تنص علىمن قانون العقوبات الجزائري حیث  1مكرر 

علیها في المادة السابقة كل من احتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول الجمهور أو 

، أو استخدم بأیة وسیلة كانت للتسجیلات أو الصور أو الوثائق المتحصلة علیها الغیر

  ."مكرر من هذا القانون 303بواسطة أحد الأفعال المنصوص علیها 

  :الماديالركن  -1

یتحقق الركن المادي لهذه الجریمة بالاحتفاظ أو استعمال تسجیل أو وثائق متحصل 

تكون عناصر الركن تع ومنه . مكرر من ق 303في المادة  بینةعلیها بإحدى الطرق الم

  :كما یلي )2(المادي

 :الإجراميالسلوك  -أ

غیر مشروع طالما یتمثل في الاحتفاظ بالتسجیل أو الصورة لتحقیق غرض مشروع أو 

كانت وسیلة الحصول علیها غیر مشروعة، والنشر بالسماح للغیر بالاطلاع على الصورة أو 

  .سماعهم للمحادثة أو استخدامها بأي وسیلة كانت

  

  

                                                           
  .118 ، المرجع السابق، ص)عبد المالك(بن ذیاب : انظر )(1
  .183، 182 ، الحق في الحیاة الخاصة، المرجع السابق، ص)عبد الرحمان(خلفي : انظر )(2
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  :محل الجریمة - ب

یتمثل في التسجیلات والصور والوثائق المتحصل علیها بواسطة أحد الأفعال 

بدون رضا ) السابقة الذكر(مكرر من قانون العقوبات  303المنصوص علیها في المادة 

  .)1(صاحبها

  :الركن المعنوي-2

من قانون العقوبات  1مكرر  303تعتبر الجریمة المنصوص والمعاقب علیها بالمادة 

العمدیة، یتطلب لقیامها توافر القصد الجنائي الذي یتحقق بتوافر عنصري العلم م من الجرائ

  .)2(الإرادةو 

فعلم الجاني بأن الحصول على التسجیل أو الصورة أو الوثائق بطریقة غیر مشروعة 

التسجیل أو اطلاع الغیر علیه أو استعماله، حیث أن بمجرد العلم  إذاعة إلى إرادتهواتجاه 

المشرع للضبط القضائي  أجازهالاعتراض والتسجیل والتقاط الصور استثناء  إجراءاتبأن 

الاحتفاظ بها أو سمح  أرادو  ،ضرورة البحث والتحري عن جرائم محددةمحددة ل إجراءاتوفق 

  .)3(بأن یوضع في متناول الجمهور أو الغیر یعد قصدا جنائیا عاما، وتقوم في حقه الجریمة

  الفرع الثالث

  السر المهني إفشاءجریمة 

التحري المناطة بعناصر الضبطیة القضائیة، یستوجب  إجراءاتن أمن المقرر قانونا 

فیها السریة والعلة في ذلك تكمن في الأهمیة التي أضفاها المشرع على الحقائق والدلائل 

لتلك الأهمیة والطابع  ةجیالحقیقة ونت إظهارالتي قد یتحصل علیها هؤلاء في سبیل 

ع . من ق 301في المادة  الشخصي التي تحمله بعض هذه الدلائل فقد رتب المشرع ج

  .تجریما لكل من أفشى معلومات أو دلائل كان من المفروض أن تبقى سرا مهنیا

، الركن )أولا(الركن المفترض السر المهني  إفشاءسنتناول في هذا الصدد أركان جریمة 

   ).ثالثا(، الركن المعنوي )ثانیا(المادي 

                                                           
  .183 ، المرجع السابق، ص)جمیلة(محلق : انظر )(1
  .126 ، المرجع السابق، ص)عبد المالك(بن ذیاب : انظر )(2
  .184، 183 ، صالسابق، المرجع )جمیلة(محلق : انظر )(3
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 301السر المهني المنصوص والمعاقب علیها في المادة  إفشاءیستوجب لقیام جریمة 

ركن المفترض والركن فر مجموعة من الأركان تتمثل في الركن المادي والاع تو . ق

  .)1(المعنوي

  :السر المهني إفشاءالركن المفترض لجریمة  -أولا

السر المهني من الجرائم التي تتطلب صفة في الجاني، بمعنى أن  إفشاءتعتبر جریمة 

هذه الجریمة یجب أن یقترفها شخص یتصف بصفة معینة، وهذه الصفة مستمدة من المهنة 

بالتزام الناشئ عن  الإخلالالتي یزاولها والعبرة في اشتراط هذا الركن أن أساس الجریمة هو 

  .إفشائهلصفة یجب توافرها وقت العلم بالسر لا وقت من واجبات، وهذه ا هالمهنة وما تتطلب

. ق 301الأشخاص المؤتمنین على السر في المادة  طائفة من لجزائرياع ذكر المشر 

سبیل الحصر وإنما على سبیل المثال وهذا یظهر في  ى ع الجزائري لكنه لم یذكرهم عل

. )2("رار أدلي بها إلیهمأو جمیع الأشخاص المؤتمنین على أس"ع في عبارة . ق 301المادة 

 جراءاتمن قانون الإ 11وهذا ینطبق على عناصر الضبطیة القضائیة طبقا لنص المادة 

ویقصد بهم على وجه الخصوص، علاوة على  .)3(الجزائیة في فقرتها الأولى والثانیّة منها

قضاة التحقیق وكتاب قضاة التحقیق وكتاب قضاة التحقیق، ضباط الشرطة القضائیة 

  .)4(والخبراء

مستندا ناتجا من  أفشىكل من "ج في عبارة . إ. من ق 46في المادة  ءوأیضا ما جا

 إجراءوحدهم المختصون ب لأنهم،ویفهم من مدلولها ضباط وأعوان الشرطة القضائیة" التفتیش

التفتیشات بناء على سلطاتهم یمكنهم الاطلاع على الوثائق والمستندات المتحصل علیها من 

  .)5(عملیة التفتیش

                                                           
  .238 ، ص2003، الوجیز في القانون  الجنائي الخاص، الجزائر، دار هومة، )أحسن(بوسقیعة : انظر )(1
 ص ،2010جامعـة مولـود معمـري، ، مـذكرة ماجسـتیر، والإجـازةالسر المهني بـین التجـریم  إفشاء، )نصیرة(مادیو : انظر )(2

53 ،57.  
التحري والتحقیق سریة، من لم  إجراءاتتكون "تنص على أنه  ع في فقرتها الأولى والثانیة. من ق11المادة : انظر )(3

  .ینص القانون على خلاف ذلك ودون أضرار لحقوق الدفاع

  .ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبنیة في قانون العقوبات المنصوص علیها فیه الإجراءاتكل شخص ساهم في هذه 
  .241 بوسقیعة أحسن، المرجع السابق، ص: انظر )(4
  .292 ص  ، المرجع السابق،)عبد العزیز(نویري : انظر )(5
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  :السر المهني إفشاءالركن المادي لجریمة  - ثانیا

لواقعة ذات طابع  فشاءالسر المهني في فعل الإ إفشاءیتجسد الركن المادي لجریمة 

وثانیهما هو وقوع فعل  فشاءسري وبالتالي یتطلب لقیام الركن المادي شرطان أولهما فعل الإ

  .لواقعة ذات طابع سري فشاءالإ

  :الإفشاءفعل  -أ

 إلىمعلومات ذات طبیعة سریة من قبل المؤتمن علیها  إذاعة فشاءیقصد بفعل الإ

حالتها العلنیة، ولم یشترط  إلىالغیر، أو الفعل الذي تنتقل به الواقعة من حالتها الخفیة 

السر من النطاق الذي ینبغي  إخراجطالما أن من شأنها  فشاءالقانون الوسیلة التي یتم بها الإ

  .أن یظل محصورا فیه

هذا ما نص علیها ویتحقق الاطلاع بأیة وسیلة، فقد یكون كتابة أو شفاهة أو بالإشارة و 

  .ع. ق 301المادة 

ي شبكامل جزئیاته وجمیع تفاصیله بل یكفي أن یف فشاءولا یشترط أن یكون فعل الإ

جزء منه مهما كان یسیرا، فلا یشترط ذكر اسم الشخص الذي یتعلق به السر، وإنما یكفي أن 

 ىفشاء إلالإتم  إذاالسر المهني  إفشاءیكشف عن بعض صفاته ومعالمه، وتقوم جریمة 

  .لشخص واحد فشاءالغیر حتى ولو تم الإ

  :قوع الإفشاء لواقعة ذات طابع سريو  -ب

على واقعة ذات طابع  فشاءالسر المهني أن یقع فعل الإ إفشاءكي تقوم جریمة لیشترط 

سري والسر بوجه عام كل ما یعرفه الأمین أثناء أو بمناسبة ممارسة وظیفته أو مهنته وكان 

  .)1(لغیرهه حرج إفشاءفي 

  :السر المهني إفشاءالركن المعنوي لجریمة  -ثالثا

السر المهني من الجرائم العمدیة یشترط لقیامها توافر القصد الجنائي  إفشاءجریمة 

  .الإرادةالعام بعنصریة العلم و 

فبالنسبة للعلم یجب علم المؤتمن بأن الواقعة تعتبر سرا مهنیا ولا یرضى صاحبه 

  .إفشائه

                                                           
  .241 ، المرجع السابق، ص)أحسن(بوسقیعة : انظر )(1
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ومن ثم فلا عبرة بعد ذلك بالدوافع  فشاءالإفعل  إلىفیجب أن تتجه إرادته  الإرادةأمّا 

  .)1(، فذلك لا یؤثر على قیام الجریمةفشاءعلى الإ

 

                                                           
  .140 ، ص2016، الحمایة الجنائیة للشرق والاعتبار، رسالة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، )نادیة(سخان : انظر )(1
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  الفصل الثاني

  ة المسؤولیة الجزائیة عن أعمال الشرطة القضائیةتبع

المسؤولیة الجزائیة لأعضاء الضبطیة القضائیة هي أشدّ أنواع المسؤولیة نتیجة        

ظیفة الضبط القضائي و  ةقد یقع منهم أثناء مباشر  ما اسبةتقرر بمنتلطبیعة الجزاءات التي 

شریطة أن یرتكب عضو الضبط  .)1(على حقوق وحریات الأفراد عتداءوامن تجاوزات 

القضائي جریمة تتطابق مع النموذج القانوني الوارد في قانون العقوبات أو القوانین 

'الخاصة
)2(.  

عند  إتباعهاخاصة یجب  إجراءاتالجزائیة حال ذلك  الإجراءاتوقد وضع قانون        

العامة أو العادیة وهذا ما نصّت علیه المادّة المتابعة  إجراءاتالتحقیق معهم تختلف عن 

قامت المسؤولیة الجزائیة لضابط الشرطة القضائیة فیقضي  إذاف ،)3(ج. إ. ق 577

رار بحقوق الغیر ضص التجریم، كما أن الإالقاضي الجنائي ضدّه بالعقوبة الواردة في ن

  )4(.صدور حكم یلزمه بالتعویض إلىدون حق یؤدي أیضا 

ة لعناصر الضبطیة المتابعة الجزائی إجراءاتوعلیه سنتناول في هذا الفصل  

المبحث (ل جریمة مع تحمل التعویضات والجزاءات المقررة لك) المبحث الأول(القضائیة 

  ).الثاني

   

                                                           
  .192، 191، المرجع السابق، ص )حسین(طاهري : انظر )(1
، ص 2016،  2ط ، الإجرائیة الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزائر، دار بلقیس، )عبد الرحمان(خلفي : انظر )(2

121.  
  .325، 324، المرجع السابق، ص )عبد االله(أوهایبة : أنظر )(3
  .49، 48، المرجع السابق، ص )رابح(مسیب : أنظر )(4
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  الأولالمبحث 

  ة الجزائیة لعناصر الضبط القضائيالمتابع إجراءات

تعني المتابعة الجزائیة كیفیة السیر في الدعوى عن طریق المرور بمراحل التحقیق        

المحاكمة، وذلك من خلال إرساء مجموعة من القواعد التي تضبط السیر في  إلىوصولا 

  .هذه الدعوى

سنتناول في هذا المبحث القواعد التي وضعها المشرع بشأن متابعة عناصر        

إجراءات عادیة  القضائيي الضبط للأعوان وموظف رث أقالضبطیة القضائیة، حی

یة فقرر لهم إجراءات خاصة ، أما ضباط الشرطة القضائ)المطلب الأول(جزائیا  تهملمتابع

  ).المطلب الثاني(

  الأولالمطلب 

  القواعد العادیة للمتابعة الجزائیة لموظفي وأعوان الضبط القضائي

ویباشرها رجال القضاء أو الموظفین المعهود إلیهم بها الدعوى العمومیة یحركها         

بمقتضى القانون، ویجوز أیضا للطرف المضرور أن یحرك هذه الدعوى طبقا للشروط 

  .)1(المحددة في القانون

تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة : "ج على ما یلي. إ. ق 29وتنص المادة         

هي تمثل أمام كل جهة قضائیة، ویحضر ممثلها باسم المجتمع وتطالب القانون و 

في  الأحكامالمرافعات أمام الجهات القضائیة المختصة بالحكم ویتعین أن ینطق ب

حضوره، كما تتولى العمل على تنفیذ أحكام القضاء، ولها في سبیل مباشرة وظیفتها، أن 

  .)2("القوة العمومیة كما تستعین بضباط وأعوان الشرطة القضائیة إلىتلجأ 

المتابعة والتي  إجراءاتوبالتالي فتحریك الدعوى العمومیة ومباشرها هي نقطة بدایة 

  ).يثانالفرع ال(، ومرحلة المحاكمة )الأولفرع ال(مرحلة التحقیق : مرحلتین إلىتنقسم 
                                                           

  .155 -ـ66الجزائیة رقم  الإجراءاتمن قانون  01المادة :انظر )(1
  .79، المرجع السابق، ص )محمد(حزیط : انظر )(2
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  الأولالفرع 

  المتابعة أثناء التحقیق إجراءات

التحقیق التمهیدي أو ما یعبر عنه : الدعوى العمومیة بنوعین من التحقیق رتم        

بمرحلة البحث والتحري أو جمیع الاستدلالات التي تقوم به الضبطیة القضائیة والتحقیق 

  .القضائي الذي یقوم به قضاة التحقیق

  مرحلة جمع الاستدلالات: أولا

الاستدلالات هي من أهم مراحل الخصومة التحري وجمع و  إن مرحلة البحث        

الجنائیة، فقبل أن تصل الدعوى إلى مرحلة المحاكمة أمام محكمة الموضوع تتولى 

سلطات الضبط القضائي باختلاف أسلاكها وسلطات التحقیق القیام بمجموعة من 

ا على حقوق الأفراد ظالإجراءات لضبط الجریمة وجمع الأدلة  والبحث عن الفاعل حفا

ریاتهم وحرصا على وقت القضاء من الضیاع، فیقوم عناصر الضبطیة القضائیة وح

  .)1(بمهمة الضبط القضائي كقوة عمومیة مكلفة بالقضاء على الإجرام

وإجراء التحریات واجب عام یشمل على الهدف من مرحلة الاستدلال ككل، ویبدأ  

جریمة الواقعة سواء ه بأمر المعناصر الضبط القضائي في مباشرة التحریات عقب عل

تحقق هذا العلم بتقدیم بلاغ أو إخطار من أي شخص كان ولو لم تكن له أیة صلة 

ني علیه، أو عن طریق شكوى من المجني علیه أو الشخص الذي تضرر من وقوع جبالم

الجریمة، والهدف في مرحلة الاستدلالات هي معرفة كافة الظروف والملابسات التي 

ذلك من البحث عن كافة المعلومات الخاصة بالجریمة  یتطلبفیها الجریمة بما  ارتكبت

الواقعة والمجني علیه فیها، والأدوات أو الوسائل المستخدمة في ارتكابها، وتحدید وقت 

                                                           
  .12، المرجع السابق، ص )دارین(، یقدح )نصر الدین(هنوني : انظر )(1
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كن لضابط الشرطة القضائیة الاستعانة بمعاونیه من رجال السلطة مومكان وقوعها، وی

  .)1(العامة، والمخبریین

  مرحلة التحقیق القضائي: ثانیا

تتخذها  الإجراءاتالتحقیق القضائي هو عمل قضائي یضم في ثنایاه مجموعة من        

سلطة التحقیق، وموضوع هذا التحقیق هو الجریمة الواردة في الطلب الافتتاحي أو في 

د هذه الجریمة والتحقق من مدى شكوى المدعي المدني والهدف منه كشف الحقیقة بصد

المحكمة المختصة في حالة رجحان أدلة  إلىالدعوى  إحالة  غیةها إلى المتهم بنسبت

  .رجحت أدلة البراءة إذاأمر بالأوجه للمتابعة  إصدار، أو الإدانة

یكفل أن تعرض  ائي أنه مرحلة تحضیریة للمحاكمة إذوتكمن أهمیة التحقیق القض       

الكشف عن  إلىحقیق الابتدائي یؤدي الدعوى العمومیة على المحكمة للفصل فیها، فالت

 وإعطاءالأدلة  الضعیفة،  ستبعادا قیمتها مع واستظهارالإحالة إلى المحكمة قبل  الأدلة

المحكمة أن تنظر في الدعوى وقد  ، حیث تستطیعالأدلة في شأن قیمة هذه  ئيرأي مبد

 إلىتحال عناصرها وتكشف أهم أدلتها، وله أهمیة كذلك في أنه یضمن أن لا  تضحتا

، وفي ذلك توفیر الإدانة احتمال المحكمة إلا القضایا التي تتوافر فیها أدلة كافیة تدعم

التي ضده  الأدلة وصیانة هیبة القضاء في أن لا یمثل أمامه متهم و جهده ضاء القوقت 

  .)2(غیر كافیة

المشرع الجزائري لقاضي التحقیق مهمة التحقیق القضائي وخصه  وكلولقد أ 

 بسلطات واسعة للقیام بمهمة التحقیق في القضایا المعروضة علیه سواء بمناسبة اتصاله 

یق أو بمناسبة تقدیم التحق جراءلإبها عن طریق وكیل الجمهوریة بالطلب الافتتاحي 

                                                           
، الــوجیز فــي قــانون الإجــراءات الجزائیــة، لبنــان، المؤسســة الجامعیــة للدراســات والنشــر )عبــده جمیــل(غصــوب : انظــر )(1

  .104، 103، ص 2011، 1 والتوزیع، ط
، الجزائر، دار هومة، )التحقیق والمحاكمة( ، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري)علي(شملال : انظر )(2

  .17-14، ص 2016
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مدني، ولأجل المحاضر التي یقوم  شكوى مصحوبة بادعاءر من الجریمة ضر الطلب المت

یتولى التحقیق فیها ملفا، یقوم بتشكیله بدایة توصله  قضیةبها فإنه یمسك لكل 

  .)1(بالقضیة

 إجراءات البحث عن الأدلة  هي إجراء، فالأدلة ویتم في هذه المرحلة البحث عن  

التنقیب  إلىالتي تهدف  الإجراءاتحقیق في المعنى الضیق للكلمة لأنها مجموعة من تال

 الإجراءاتالمتهم من عدمه وقد بین قانون  إلىعن ثبوت التهمة ونسبتها و عن الحقیقة، 

الانتقال والمعاینة وندب الخبراء وسماع الشهود : وهي الإجراءاتالجزائیة أهم هذه 

  .)2(والتفتیش وضبط الأشیاء والاستجواب والمواجهة

  الثانيالفرع 

  أثناء المحاكمةإجراءات المتابعة 

تعتبر مرحلة المحاكمة المرحلة الأخیرة من مراحل سیر الدعوى العمومیة والتي        

 قسیغر التحقیق الابتدائي  أنالب غمة، وإذا كان الیتحدد من خلالها مصیر المتهم بالجری

سنوات، فإنّ المحاكمة قد تتم في ساعة أو  إلىشهور وربما یمتد  إلىزمنا طویلا قد یصل 

أنّ ذلك لا یحول دون وجود تحقیق تجریه  إلا، نادرةعدّة ساعات ولربما أیام في حالات 

لة والمرافعات التي تتم المحكمة من خلال المناقشات والاستجوابات والمواجهات والأسئ

ئي، باعتبارها المرحلة ة، ولهذا سمیت هذه المرحلة بمرحلة التحقیق النهاجلسأثناء ال

الحقیقة الواقعیة والقانونیة،  إلىالختامیة في الدعوى الجزائیة یكون الغرض منها الوصول 

  .الإدانةثم الفصل في موضوع الدعوى الجزائیة بصدور حكم البراءة أو 

                                                           
  .148 ، صالسابق، المرجع )محمد(حزیط : أنظر )(1
 ، ص2010، 1 ، الإجراءات الجزائیة، بیروت، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط)محمد زكي(أبو عامر : أنظر )(2

624  ،623.  
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التي تلتزم فیها المحكمة  الإجراءاتوتتخذ خلال مرحلة المحاكمة مجموعة من        

التي تحكمها ذلك لأنّ الفصل في  العامةوطها الشكلیة والموضوعیة والمبادئ شر  وإتباع

موضوع  والأشخاصبالتطبیق الصحیح للقانون على الوقائع  إلاالدعوى لا یتحقق  أساس

بحكم  إدانته حتى تثبت  بريءكل متهم  أنالدعوى انطلاقا من قرنیة البراءة التي مفادها 

  .قضائي نهائي بات

ها في لیلمتهم الأحكام العامة المنصوص عفتطبق على ا للأحكامأما بالنسبة   

رأت المحكمة أنّ الواقعة  إذاالجزائیة فقد یكون الحكم ببراءة المتهم  الإجراءاتقانون 

جریمة یعاقب علیها القانون أو أنها غیر ثابتة في حق المتهم  أیةلا تكون  إلیهالمنسوبة 

  ).ج. إ. ، ق346المادة (

المتهم ومعاقبته بغرامة أو بالحبس أو كلاهما  بإدانةوقد یصدر حكم المحكمة   

كانت  إذاالمحكوم علیه الحبس في الجلسة  إیداعوقد تأمر المحكمة بقرار مسبب . معا

 بإعفاءأن تقضي  هاول) ج. إ. ق 358(المادة  ،العقوبة المحكوم بها تساوي أو تفوق سنة

كما لها أیضا أن تقضي ) ج. إ. من ق 361(المتهم من العقوبة طبقا لأحكام المادة 

. ق 592كان المتهم یستفید من الشروط المحددة في المادة  إذابالحبس مع وقف التنفیذ 

  .ج. إ

وقد تحكم المحكمة بعد الفصل في الدعوى العمومیة بتعیین خبیر لتحدید نسبة   

رأت أن القضیة غیر مؤهلة للفصل فیها، فإنها تصدر حكم  ذاإالأضرار ویجوز للمحكمة 

الاختصاص في الحالات التي تأخذ  دمتحقیق تكمیلي وقد یصدر الحكم بع إجراءبتمهیدي 

  .)1(فیها الوقائع المنسوبة للمتهم وصفا جنائیا آخر

  

                                                           
السابق، ص  ، المرجع)التحقیق والمحاكمة (شملال علي، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري:   انظر )(1

87.  
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  الثانيالمطلب 

 الشرطة القضائیة جزائیاالقواعد الخاصة بمتابعة ضباط 

أحد عناصر الضبطیة القضائیة جریمة من جرائم القانون العام  ارتكب إذا    

المشرع لمتابعتهم جزائیا إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات متابعة  اشترط

الصنف من الأشخاص   ذاأعوان و موظفي الضبط القضائي لما یتمتع ه

  .التقاضي بامتیاز

  الفرع الأول

  امتیاز التقاضي

الخاصة التي وضعت من طرف المشرع الجزائري بشأن المتابعة ن القواعد إ       

الجرائم المنصوص علیها  إحدى رتكابهمااط الشرطة ومحاكمتهم جزائیا عند الجزائیة لضب

تطبق  الإجراءاتالتقاضي، فهذه  متیازبایع الجزائري وهو ما یصطلح علیه في التشر 

من قانون  24، 19ي المادة علیهم وحدهم دون الأعوان والموظفین المشار إلیهم ف

وهي القواعد المقررة للمتابعة في الجنایات والجنح المرتكبة من  ،)1(الجزائیة الإجراءات

 إلى 573طرف القضاة وبعض الموظفین السامین في الدولة والتي وردت في المواد من 

 576المادة  إلىالت حج والتي أ. إ. ق 577 الجزائیة، فالمادة الإجراءاتمن قانون  581

من نفس القانون تقرر متابعة ضباط الشرطة القضائیة وفقا للقواعد المتبعة في مساءلة 

  .)2(القضاة

 إلىلعضو الضبطیة القضائیة یؤول  تهامالافي توجیه  الاختصاصحیث أن      

النائب العام لدى  إلىالملف  بإرسالحیث یقوم وكیل الجمهوریة  ،المجلس القضائي

                                                           
  .87، المرجع السابق، ص)عبد الرحمان(خلفي : انظر )(1
، 2011، دار الجامعة الجدید، الإسكندریة، ضمانات المشبه فیه أثناء التحریات الأولیة، )حسیبة(محي الدین : انظر )(2

  .416، 415 ص
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بأن العضو ارتكب جریمة من الجرائم المعاقب علیها  إخطارهالمجلس القضائي، بمجرد 

یعرض رأى هذا الأخیر محلا للمتابعة  إذافي قانون العقوبات أو القوانین المكملة له، ف

تعیین قاضي التحقیق یعمل خارج دائرة بأمر ی الملف على رئیس المجلس الذي

  من التحقیق) 1(یعمل فیها العضو مرتكب الجریمة في حدود اختصاصه الاختصاص التي

المتابعة انتفاء وجه یصدر القاضي المكلف بالتحقیق حسب ما یقتضیه الحال، أمر بعدم 

یة المختصة كان الأمر یتعلق بجنحة یحول المتهم أمام الجهة القضائ إذاأو یرسل الملف 

 إذاالمتهم مهامه في دائرة اختصاصها أما  ریباش تلك التي ستثناءبابمقر قاضي التحقیق، 

غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي والتي  إلىكان الأمر یتعلق بجنایة یحول الملف 

لاحظ أن القصد من أن تكون جهة الاختصاص بمتابعة نوهنا  ،)2(تصدر قرار مسبب

اختصاصه هو الحیاد ضابط الشرطة القضائیة غیر الجهة التي كان یباشر في دائرة 

  .وعدم التحیز

یض قرار ر ترتب عن مخالفته خرق القانون وتعجوهري ی جراءالإوالملاحظ أن هذا         

 25/07غرفة الاتهام للنقض هذا ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها المؤرخ في 

كان أحد ضباط  إذاأنّه من المقرر قانونا أنّه "، وأهم ما جاء في هذا القرار 1995

المتابعة  إجراءاتجنایة أو جنحة اتخذت بشأنه   رتكابهباالشرطة القضائیة قابلا للاتهام 

النائب العام  إلىالملف  إرسالب التي تنص على وجو . ج. إ. من ق 576وفقا للمادة 

رأى ثمة محلا للمتابعة عرض الأمر على رئیس المجلس الذي مرّ  إذالدى المجلس ف

القضیة بمعرفة أحد قضاة التحقیق یختار من خارج دائرة الاختصاص  بالتحقیق في

  .القضائیة التي یباشر فیها المتهم أعمال وظیفته

رطة ولما ثبت في قضیة الحال أن الشكوى رفعت ضد شخص وهو ضابط ش        

السلطة، ورغم هذا قام  ستعمالا وإساءةالنفوذ  ستغلالوابتهمة الضرب والجرح العمدي 
                                                           

  .121 ، المرجع السابق، ص)دارین(، یقدح )نصر الدین(هنوني : انظر )(1
  . 416 ، المرجع السابق، ص)حسیبة(محي الدین : نظرا )(2
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منه وظیفته بالتحقیق  المشتكيیمارس  أینالتحقیق بتلمسان بتكلیف زمیله بمغنیة  قاضي

 إلىالأمر الذي یعرض قرارها  الإجراءاتمع المتهم ولم تقم غرفة الاتهام بمراقبة سلامة 

  .)1(..."والأبطالالنقص 

توافرت مجموعة من  إذالا إاصة لا یباشرها وكیل الجمهوریة، الخ الإجراءاتوهذه         

ج، والتي نستنتج منها أن الأشخاص المخاطبین . إ. ق 577الشروط حددتها المادة 

ضائیة، وذلك متى كانوا قابلین من نفس القانون هم ضباط الشرطة الق 56بأحكام المادة 

أثناء مباشرة وظیفتهم أو  قترفوهاابأنها جنایة أو جنحة ویكونوا قد بجریمة توصف  تهامللا

خارج مباشرة أعمال الوظیفة داخل حدود اختصاصهم المحلي مع ملاحظة أن المشرع 

 جراءالإ مشروعیةالجزائري لم یقید متابعة ضباط الشرطة القضائیة جزائیا بثبوت عدم 

 .)2(الذي قام به بحكم قضائي نهائي صادر عن الجهة قضائیة جنائیة

  الفرع الثاني

  الدعوى العمومیة عن المتابعة التأدیبیة ستقلالا

لتأدیبیة، الدعوى العمومیة عن المتابعة ا ستقلالامن المقرر تشریعیا وفقها وقضاء      

ا ذیخضع له كل منهما، وه الذيالنظام القانوني  ختلافاواضحا في  الاستقلالا ذویبدو ه

ة هو ردع ضابط التأدیبین الهدف من العقوبة أیؤكده نظام الوظیفة العامة كون  ما

ن أو  واجبات وظیفته، احترامیعمل على  أنیتعین علیه  إذصلاحه إ الشرطة القضائیة و 

الهدف من توقیع العقوبة الجزائیة على مرتكب  أنیكون مخلصا في عمله في حیث 

   .)3(واستقراره منهأالجریمة هو حمایة المجتمع وضمان 

                                                           
  .182531، ملف رقم 1995 -07ـ- 25انظر قرار المحكمة العلیا بتاریخ  )(1
  .417، 416، المرجع السابق، ص )حسیبة(محي الدین : انظر )(2
 جامعة ،للموظف العام، مذكرة ماجستیر دیبیةأالت، العلاقة بین المتابعة القضائیة والعقوبة )محمد( الأحسن: انظر ) 3(

  .28 ، ص2008بلقاید،  أبو بكر
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و توقف السیر في أمباشرة الدعوى العمومیة لا تؤثر ن أتتمثل القاعدة العامة في   

ي من أن قیام إا فذبطیة القضائیة ومن هحد عناصر الضأجراءات التأدیبیة ضد الإ

جراءات إنه یمكن تحریك ألك ذ، ویترتب على الأخرىمع قیام المسؤولیتین لا یتعارض 

واحد وعن فعل واحد  ة في وقتالمتابعة التأدیبیة والجزائیة معا ضد ضابط شرطة قضائی

  .)1(ةفي المسؤولی ازدواجاو أ ا تعددذعد هین أدون 

مور تتعلق ألى عدة إ التأدیبیةالعمومیة عن المتابعة  الدعوى ستقلالایرجع  

  .)2(خاصةباختلاف في الوصف وفي طبیعة المسؤولیة وتمیزها بإجراءات 

خاص في مجال     ام قانوني ظن إلىالمخالفة التأدیبیة تخضع : من حیث الوصف -

من  استخلاصهالك من خلال ذلفات المرتبطة من طرف الموظفین و وصف المخا

لك إعطاءها وصف وفقا لما هو ذجمیع الوقائع التي تشكل جریمة تأدیبیة لیتم بعد 

عن الجریمة الجنائیة من حیث  استقلالهاداري وهنا یكمن الإمعمول به في القانون 

عطاء وصف موجود في إحوال حال من الأ وعلیه فلا یمكن بأي الوصف ،

القانون الجنائي لا فعال مكونة لمخالفة تأدیبیة ،كما أنه لا یجوز تطبیق قانون 

طبیعة المتابعة التأدیبیة عن  لاختلافلك ذو  العقوبات في المجال التأدیبي،

 .الجزائیة المتابعة

عن المخالفة التأدیبیة وفقا إن الجریمة الجنائیة تستقل : الإجراءاتمن حیث   -

التأدیبیة وعلى  الإجراءاتالجزائیة لا توقف  الإجراءاتللقواعد العامة التي تقتضي بأن 

                                                           
، ص 2011ضد الموظف العام، مذكرة ماجستیر،  التأدیبیة، طرق انقضاء العقوبة )عبد المجید(بن علي : انظر  )1(

19.  
وعلاقتها بالجریمة الجنائیة، الإسكندریة، دار الفكر  التأدیبیة، الجریمة )عبد الرؤوف هاشم محمد(بسیوني : انظر  )2(

  .51، ص 2008الجامعي، 
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فإنه یمكن تحریك المتابعتین التأدیبیة و الجزائیة معا ضد الموظف العام،  الأساسا ذه

 .)1(اتهذوفي الوقت نفسه وعن الفعل 

 أویتحدد نطاق المسؤولیة الجزائیة بقیام الموظف بعمل : من حیث المسؤولیة  -

 .امتناعه عن عمل یرتب علیه قانون العقوبات عقوبة جنائیة

أما المسؤولیة التأدیبیة فیحدد نطاقها بارتكاب الموظف خطأ تأدیبیا فهي لا تخضع 

بالاستقلالیة فیمكن توقیع عقوبتین ، ومن هنا فإن المسؤولیة تتسم )2(لمبدأ شرعیة الجرائم

  .في توقیع العقوبة زدواجاالك ذن یعتبر أجنائیة ودون  والأخرىها تأدیبیة أحد

إن العقوبة التأدیبیة توقعها السلطات التأدیبیة : من حیث السلطة الموقعة للعقاب  -

توقیع  ختصاصهااختصة بتوقیع الجزاء حیث یقع تحت أو سلطة التعیین وهي الم

هیئة أو لجنة أخرى لها في لك دون مشاركة أي ذوالثانیة و  الأولىالعقوبات من الدرجتین 

، فقد ألزم ى أي من الدرجة الثالثة والرابعةخر لأما بالنسبة للعقوبات اأ. الاختصاصهدا 

  .)3(المختصة بالتأدیب الإداریةالمشرع السلطة 

  نيالمبحث الثا

  وتحمل التعویضاتتوقیع الجزاءات الجنائیة 

عناصر الضبطیة القضائیة لأفعال مجرمة یستلزم قیام مسؤولیتهم  ارتكابثبت  ذإ  

ه الأفعال ذا أدت هذوإ ) المطلب الأول(الجزائیة وبالتالي توقیع الجزاءات القانونیة علیهم 

  ).المطلب الثاني(علیهم التعویض  استوجبإحداث إضرار بالغیر  إلى

  

  

                                                           
  . 29 ، المرجع السابق، ص)محمد(الأحسن : انظر  )1(
  .52، المرجع السابق، ص )عبد الرؤوف هاشم محمد(بسیوني  :انظر  )2(
  .23، المرجع السابق، ص )عبد المجید(بن علي  :انظر  )3(
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  الأولالمطلب 

  الجزاءات الجنائیة على رجال الشرطة القضائیة المسؤولون جزائیا توقیع

للمسؤولیة الجزائیة فهي الجزاء الذي یقرره القانون باسم  جزاء تعدّ العقوبة الجزائیة

الجماعة ولصلاحها ضدّ عناصر الضبط القضائي عن ارتكاب جریمة من الجرائم 

المنصوص علیها في قانون العقوبات، وعلیه سنتناول في هذا المطلب الجزاء المقرر 

الجزاء المقرر للجرائم ، )الفرع الأول(جسدیة وحریة الحركة للجرائم الماسة بسلامة ال

  ).الفرع الثاني(الماسة بحرمة الحیاة الخاصة 

  الفرع الأول

  جزاء الجرائم الماسة بسلامة الجسدیة وحریة الحركة

لمقرر والجزاء ا) أولا(سنتناول في هذا الفرع الجزاء الجنائي المقرر لجریمة التعذیب 

  ).ثانیا( جریمة القبض بدون وجه حقل

  فرر لجریمة تعذیب المشبه فیه لحمله على الاعتراالجزاء المق: أولا

ات جزاءً جنائیا من قانون عقوب 2مكرر  263لقد قرر المشرع الجزائري في المادة     

أو من أجل الحصول  ،)1(جریمة تعذیب المشبه فیه لحمله على الاعتراف قترافاعلى 

یعاقب بالحبس :" حیث تنص على أنه ،)2(على اعترافات أو معلومات أو لأيّ سبب آخر

 1.600.000 إلىدج  150.000عشرین سنة وبغرامة  إلىالمؤقت من عشر سنوات 

ارسة التعذیب من أجل الحصول على دج، كل موظف یمارس أو یحرض أو یأمر بمم

سبق التعذیب  إذاأو معلومات أو لأي سبب آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد  عترافاتا

عشر  إلىلى جنایة غیر القتل العمد، یعاقب بالسجن من خمس سنوات ت أو صاحب أو

                                                           
  .285، المرجع السابق، ص )حمزة(وهاب : انظر )(1
  .15، المرجع السابق، ص )مصطفى(عبد النبي ، )لخضر(شعاشعیة : انظر )(2
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دج كل موظف یوافق أو یسكت  1.000.000إلىدج  100.000سنوات وبغرامة من 

  .مكرر من هذا القانون 263عن الأفعال المذكورة في المادة 

د أو السجن من شدـن المشرع قرر عقوبة الحبس الممن خلال نص المادة نلاحظ أ    

ارتكب التعذیب من الموظف إما بطریق الأمر به، وإما  إذاسنة  20 إلىسنوات  10

وتطبق نفس العقوبة على الموظف الذي حرض  ،)1(ارتكاب أعمال التعذیب بنفسهب

سبق التعذیب أو  إذابممارسة التعذیب على شخص وفي كل الأحوال تشدد العقوبة 

المؤبد وتكون عقوبة الإعدام  إلىالعمدي فترفع السجن جنایة غیر القتل  يصاحب أو تل

  .جنایة القتل العمدي صاحب التعذیب أو تل إذا

العقوبة على الموظف  شددقد  15/04الجزائري في التعدیل  نلاحظ أن المشرع    

الذي یمارس التعذیب وذلك بمناسبة وظیفته أو یستغلها من أجل ذلك وهذا ما یفهم من 

نص المادة سالفة الذكر، إذ حاول المشرع من خلال هذه المادة إعطاء حمایة أكثر للفرد 

لحمایته من التعذیب الذي قد یستخدم كوسیلة من أجل الحصول على اعترافات أو 

ویكون بذلك سایر المبادئ التي قالت بها منظمة العفو الدولیة التي أكدت عدم تصریحات 

علاوة على هذه العقوبات الأصلیة ، )2(الأخذ بالاعترافات المتحصل علیها تحت التعذیب

امیة التي تطبق مع مرتكب جریمة التعذیب أو المحكوم علیه فإن هناك عقوبات تكمیلیة إلز 

أن جریمة التعذیب هي جنایة تستلزم بالتبعیة تطبیق  عتباربا وأخرى اختیاریة تطبق علیه

  .هذه العقوبات

مكرر من  276ومكررـ 15 -  9: هذه العقوبات ضمن نص المواد وقد نصّ المشرع على

  :یما یليفقانون العقوبات وهي تتمثل 

  :وتتمثل فیما یلي العقوبات التكمیلیة الإلزامیة

 .الوطنیة والمدنیة والعائلیةالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق  -
                                                           

  .286، 285، ص المرجع السابق، )حمزة(وهاب : انظر )(1
  .16، المرجع السابق، ص )لخضر(شعاشعیة  ،)مصطفى(عبد النبي : انظر )(2
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 .الحجز القانوني -

 .المصادرة الجزئیة للأموال -

علاوة على العقوبات التكمیلیة الإلزامیة یجوز للجهات : العقوبات التكمیلیة الاختیاریة

تحدید الإقامة، : القضائیة الحكم على الجاني بالعقوبات التكمیلیة الاختیاریة المتمثلة في

  .)1(الخ....لمنع من ممارسة مهنة أو نشاطالمنع من الإقامة، ا

  حقالجزاء المقرر لجریمة القبض بدون وجه : ثانیا

قرر المشرع الجزائري عقوبة لجریمة القبض أو الحبس أو الحجز بدون وجه حق في   

یعاقب الموظف بالسجن "من قانون العقوبات الجزائري التي تنص على أنه  107المادة 

أمر بعمل تحكمي أو ماس سواء بالحریة  إذاعشر سنوات  إلىالمؤقت من خمس 

  .)2("الشخصیة للفرد أو بالحقوق الوطنیة لمواطن أو أكثر

ة الحبس بو قمة هي جنحة قرر لها المشرع عومن نص المادة یتبین أن هذه الجری

  .عشر سنوات إلىالمؤقت من خمس سنوات 

من قانون العقوبات  292ة إلا أنه هناك ظروف مشددة وردّ النص علیها في الماد

حیث  ،)3(اقترنت بها هذه الظروف إذاجنایة في حالة ما  إلىالجزائري حولت هذه الجنحة 

 شارةبزة رسمیة أو  ءوقع القبض أو الاختطاف مع ارتدا إذا"على أنه  292نص المادة 

أو بانتحال اسم كاذب أو  246نظامیّة أو یبدوا علیها ذلك على النحو المبین في المادة 

  .بموجب أمر مزور على السلطة العمومیة فتكون العقوبة السجن المؤبد

وسائل النقل  إحدىوقع القبض أو الاختطاف بواسطة  إذاوتطبق العقوبة ذاتها 

  ."الآلیة أو بالتهدید المجني علیه بالقتل

                                                           
  .268، 266، المرجع السابق، ص )وافیة(بن دادة : انظر )(1
 1966یونیــــو ســــنة  8المرافــــق لـــــــــــ  1386صــــفر  18المــــؤرخ فـــي  156-66الأمــــر رقــــم مــــن  107المــــادة : انظـــر )(2

  .المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
  .89، المرجع السابق، ص)مجلع تاوضروس( جمال جرجس )(3
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 107على ذلك یتضح من نص المادة أن هذه الظروف التي تحول جنحة المادة و 

  :جنایة هي إلى

یثبر  يبزة رسمیة ذلك أن هذا الز  ءإذا ارتكب الجاني جریمته عن طریق ارتدا -

التهییب لدى المجني علیه ویسهل على الجاني القبض أو الحبس أو الحجز الغیر 

  .مشروع

بدون وجه حق صفة وظیفیة تمنح لصاحبها الحق  ارتكاب الجاني للجریمة منتحلا -

  .في القبض أو الحبس

  .ارتكاب الجاني للجریمة بانتحال اسم كاذب -

  .ارتكاب الجریمة بإحدى وسائل النقل الآلیة -

 .)1(ارتكاب الجریمة بتهدید المجني علیه بالقتل -

مهما بلغت جسامته وكذلك لا یصلح التهدید  الإیذاءب التهدیدفلا یكفي مجرد    

ة بما یصدر عن ضابط الشرطة القضائیة ذاته من قول أو فعل طر شأمور رجل ال بإفشاء

یصح وصفه بأنه تهدید بالقتل، ویتعیّن في التهدید أن یكون معاصرا للقبض، لا أن یكون 

  .)2(تالیا له

ضوع أن تبرز شروطه، حیث وقد أوجبت المحكمة العلیا بالجزائر على محكمة المو 

هي، بمعنى على قضاة الحكم أن كان مصاحبا بأمر أو شرط شف إذالا یكون التهدید إلا 

في مكان  دو قمبلغ من الن إیداعحوبة بأمر مثل ما كانت مص إذاوا نوع التهدید و حیوض

  .)3(صراحة أو بتنفیذ أي شرط إطلاقمعین من أجل 

القبض دون (هذه الوسائل والجریمة المرتكبة  إحدىویشترط قیام علاقة سببیة بین 

بمعنى أنه لو لم یكن الجاني قد استخدم هذه الوسیلة لما استجاب المجني علیه ) وجه حق

                                                           
  .141 ص ،2004دار هومة،  ،مذكرات في القانون الجنائي الخاص، )م(بن رواث : انظر )(1
  .239، 238 ، المرجع السابق، ص)عبد االله ماجد(لعكایلة : انظر )(2
  .267 ، المرجع السابق، ص)حمزة(وهاب : انظر )(3
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للقبض أو الحبس دون حق، أي یجب أن تكون هذه الوسائل هي التي مكنت الجاني من 

أي من  استخدامند المشرع من تشدید العقاب ع اهابتغاوالعلة التي . )1(جریمته إتمام

هة أخرى جریمته، هذا من جهة، ومن ج إتمامیسهل على الجاني  ستخدامهااالوسائل لأن 

 سما استعملالمقاومة في مواجهة الجاني لأنه حقه في  عمالإقد تمنع المجني علیه من 

السلطة العامة مما لا یمكن مقاومته، فالقانون قد حظر مقاومة رجل الضبط القضائي عند 

  .)2(تنفیذ أعمالهم التي أناط لهم القانون القیام ومنها حتى القبض

  الفرع الثاني

  جزاء الجرائم الماسة بحرمة الحیاة الخاصة

سنتناول في هذا الفرع الجزاءات الجنائیة المقررة للجرائم الماسة بحرمة الحیاة 

الخاصة التي ترتكب من طرف عناصر الضبطیة القضائیة التي تتلخص في الجزاء 

، الجزاء المقرر لجریمة انتهاك قواعد اعتراض )أولا(المقرر لجریمة انتهاك حرمة مسكن 

السر  إفشاء، الجزاء المقرر لجریمة )ثانیا(لأصوات المراسلات والتقاط الصور وتسجیل ا

  ).ثالثا(المهني 

  الجزاء المقرر لجریمة انتهاك حرمة مسكن: أولا

نص المشرع الجزائري على الجرائم التي یتجاوز فیها الموظفون حدود سلطتهم في 

، وما یهم في "إساءة استعمال السلطة:" القسم الثالث من الفصل الرابع تحت عنوان

وضوع دراستنا هو جریمة انتهاك حرمة المسكن من قبل أحد عناصر الضبطیة القضائیة م

من قانون العقوبات الجزائري، التي یشترط لقیامها توفر  135التي جاءت في نص المادة 

أن  الأول: أركان معینة ولقد تطرقنا إلیها سابقا، إذ لا تقوم هذه الجریمة إلا بتوفر شرطان

                                                           
  .90 ، المرجع السابق، ص)مجلع تاوضروس(جمال جرجس : انظر )(1
  .267 ، المرجع السابق، ص)حمزة(وهاب : انظر )(2
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عناصر الضبطیة القضائیة، والثاني أن یرتكب الجریمة مستغلا وظیفته یكون الجاني أحد 

  .أي بإساءة استعمال السلطة التي منحه إیاها القانون

مسكن أحد  إلىنظرا لما یشكله فعل دخول أحد عناصر الشرطة القضائیة 

 ،)1(الأشخاص بدون وجه حق من خطورة على الحریات الفردیة وعلى حیاتهم الخاصة

ترف من رجال الضبط القضائي قعقوبة لمن ی 135ري في نص المادة رع الجزائقرر المش

كل موظف في السلك الإداري :" حیث نصت المادة على أنه ،جریمة انتهاك حریة مسكن

أو القضائي وكل ضابط شرطة وكل قائد أو أحد رجال القوة العمومیة دخل بصفته 

غیر الحالات المقررة في القانون وبغیر المذكورة، منزل أحد المواطنین بغیر رضاه، وفي 

سنة وبغرامة من  إلىالمنصوص علیها فیه، یعاقب بالحبس من شهرین  الإجراءات

  .)2(107دج دون الإخلال بتطبیق المادة  100.000 إلى 20.000

 20.000سنة وغرامة مالیة من  إلىفحسب المادة العقوبة هي الحبس من شهرین 

استحقاق الجاني للعقوبة المذكورة، فإن كل أعمال  إلىدج إضافة  100.000 إلى

  .التي قام بها تكون باطلة التحقیق

 5حیث یعاقب الموظف بالسجن من  107هذا ودون الإخلال بما جاء في المادة 

أمر بعمل تحكمي أو ماس بالحریة الشخصیة للفرد أو بالحقوق  إذاسنوات  10 إلى

  .)3(الوطنیة للمواطن

استعمال السلطة ضد الأفراد وهي  نه یجب إظهار جریمة إساءةوقد أكد القضاء أ

منزل المواطن بدون رضاه، وفي غیر الحالات  إلىمع دخول رجل السلطة  قترانهاا

  .)4(المنصوص علیها قانونا

                                                           
  .414، 413، المرجع السابق، ص )حسیبة(محي الدین : انظر )(1
  .308، المرجع السابق، ص )حمزة(وهاب : انظر )(2
  .89ص  المرجع السابق، )م(بن وارث : انظر )(3
  .308، ص السابق، المرجع )حمزة(وهاب : انظر )(4
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الشخصیة والحصول غیر  الأحادیثالجزاء المقرر لجریمة انتهاك حرمة : ثانیا

  صور الشخص المشروع على

الجزاء المقرر لجریمتي انتهاك حرمة الأحادیث الشخصیة و الحصول سنتناول 

ثم الجزاء المقرر لجریمة الاحتفاظ أو نشر التسجیل أو  الغیر المشروع على صورة شخص

  :الصور أو الوثائق ذلك على النحو الآتي

الشخصیة والحصول غیر المشروع  الأحادیثـ الجزاء المقرر لجریمتي انتهاك حرمة 1

  :صور الشخص في مكان خاص على

قرر المشرع الجزائري عقوبة جریمة التقاط أو نقل مكالمات أو أحادیث خاصة، 

صاحبها أو  إذنوجریمة التقاط أو تسجیل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغیر 

یعاقب بالحبس :" مكرر من قانون العقوبات التي نصت على أنه 303رضاه في المادة 

دج، كل  300.000 إلى 50.000سنوات وبغرامة من ) 03(ثلاث  إلىأشهر ) 06(من 

  :من تعمد المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص، بأیة تقنیة كانت وذلك

بالتقاط أو تسجیل أو نقل مكالمات أو أحادیث خاصة أو سریة، بغیر إذن   -1

  .صاحبها أو رضاه

ذن صاحبها بالتقاط أو تسجیل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغیر إ  -2

  .أو رضاه

یعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص علیها في هذه المادة بالعقوبات 

  .ذاتها المقرر للجریمة التامة

  .)1("ا للمتابعة الجزائیةدویضع صفح الضحیة ح

                                                           
 8المرافـق لــــــــ  1386صـفر  18المـؤرخ فـي  156-66من الأمر رقم  107المادة من  1 مكرر 303المادة : انظر )(1

  .المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم 1966یونیو سنة 
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مكرر أن المشرع قرر عقوبة أصلیة لمن یرتكب  303یتضح من خلال نص المادة 

 إلى 50.000ثلاث سنوات وغرامة مالیة من  إلىستة أشهر هاتین الجریمتین الحبس من 

  .دج 300.000

والشروع في ارتكاب الجنحة المشار إلیها في هذه المادة فقد قرر لها العقوبات ذاتها 

  .)1(المقررة للجنحة التامة، وصفح الضحیة یوقف المتابعة الجزائیة

جواز توقیع من قانون العقوبات  2مكرر  303كما قد قرر المشرع في المادة 

ر على المحكوم علیه من أجل هذه الجریمة ممارسة حق أو أكثر حظالعقوبات تكمیلیة بال

  .من القانون نفسه 1مكرر  9من الحقوق المنصوص علیها في المادة 

نشر حكم الإدانة طبقا من قانون العقوبات جواز  2مكرر  303كما قررت المادة 

وفي كل الأحوال، یتعین الحكم بمصادرة . من القانون نفسه 18للكیفیات المبینة بالمادة 

  .الأشیاء التي استعملت في ارتكاب الجریمة

  :الجزاء المقرر لجریمة الاحتفاظ أو نشر التسجیل أو الصور أو الوثائق -2

للسجلات أو الصور أو الوثائق قرر المشرع عقوبة جریمة الاحتفاظ أو الاستعمال 

یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في :" التي نصت على أنه 1مكرر  303في المادة 

المادة السابقة كل من احتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغیر، 

                                                           
  .402، المرجع السابق، ص )صفیة(بشاتن : انظر )(1

العزل والإقصاء : والعائلیة في یتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة: ع. من ق 1مكرر  9تنص المادة 

من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة، الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي 

وسام، عدم الأهلیة لأن یكون مساعدا محلفا أو خبیرا أو شاهدا على أي عقد أو شاهد أمام القضاء إلا على سبیل 

الحق في حمل الأسلحة وفي التدریس وفي إدارة مدرسیة أو الخدمة في مؤسسة للتعلیم بوصفه  الاستدلال، الحرمان من

  .أستاذا أو مدرسا أو مراقبا، عدم أهلیة لأن یكون وصیا أو قیما ، سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها

ا القانون بنشر الحكم بأكمله للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي یحدّده: ع .منق 18تنص المادة 

أو مستخرج منه في جریدة أو أكثر یعینها، أو بتعلیقه في الأماكن التي یبینها، وذلك كله على نفقة المحكوم علیه وعلى 

  . ألا تتجاوز مصاریف النشر المبلغ الذي یحدده الحكم بالإدانة لهذا الغرض، وألا تتجاوز مدة التعلیق شهرا واحدًا
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أو استخدم بأیة وسیلة كانت التسجیلات أو الصور أو الوثائق المتحصل علیها بواسطة 

  ."مكرر من هذا القانون 303أحد الأفعال المنصوص علیها في المادة 

تطبیق العقوبات الواردة في المادة  إلىمن خلال نص المادة یتبین أن المشرع أحال 

تحدیها، مما یجعل جریمة الاحتفاظ أو الوضع أو  إلىمكرر وقد سبق أن تطرقنا  303

التسجیل أو الصور أو الوثائق،  ستخداما في متناول الجمهور أو الغیر أو السماح بالوضع

 9، 2مكرر  303مكرر،  303تطبیق العقوبات الواردة في المواد  إلىتخضع أیضا 

  .)1(من قانون العقوبات الجزائري 18، و1مكرر 

  .السر المهني إفشاءالجزاء المقرر لجریمة : ثالثا

من  302و 301السر المهني في المادتین  إفشاءتناول المشروع عقوبة جریمة 

یعاقب بالحبس من شهر إلى  "على أنه  301قانون العقوبات الجزائري حیث نصت المادة 

،الجراحون ،الصیادلة  الأطباءدج  1000000 إلى 20000ستة أشهر وبغرامة مالیة من 

 أوالوظیفة الدائمة  أوالمهنة  أوالمؤتمنون بحكم الواقع  الأشخاص،القابلات، وجمیع 

وافشوها في غیر الحالات التي یوجب علیهم فیها  إلیهمالمؤقتة على أسرار أدلي بها 

  "الإفشاء

كل من یعمل بأیة صدقة كانت في مؤسسة وأدلى أو شرع "فنصت  302أما المادة 

جزائریین یقیمون في بلاد أجنبیة بأسرار المؤسسة التي  إلى أوأجانب  إلى الإدلاءفي 

یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات ، لكذمل فیها دون أن یكون مخولا له یع

إلى الجزائریین المقیمون في  الأسراره ذا أدلى بهذدج إ100000إلى 20000وبغرامة من 

 20000الجزائر فتكون العقوبة الحبس من ثلاث أشهر إلى سنتین وبغرامة من 

نصوص علیه في الفقرتین السابقتین الم الأقصىدج ویجب الحكم بالحد 1000000إلى

  .أسلحة أو ذخائر حربیة مملوءة للدولةأو بضاعة ب الأسرارإدا تعلقت 

                                                           
  .129، المرجع السابق، ص )عبد المالك(بن ذیاب  )(1
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لك على الجاني بالحرمان من حق أو ذوفي جمیع الحالات یجوز الحكم علاوة على 

وخمس  الأقلا القانون لمدة سنة على ذمن ه 14أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

  ."الأكثرسنوات على 

السر المهني هي جنحة  إفشاءتبین أن جریمة  302و 301من خلال نص المادتین 

دینار  1000000إلى 20000عقوبتها الحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالیة من 

إلى أجانب أو جزائریین معتمدین بالخارج لتصل إلى  الأسراربلغت  اذإه العقوبة ذه ظلغوت

سرار بصناعة ا تعلقت الأذإ و ، دینار 10000متها إلى ة تصل قیسنتین حبس وغرام

لك صدور ذللعقوبة علاوة على  الأقصىو ذخائر حربیة یعاقب الجاني بالحد أسلحة الأ

من قانون  14من الحقوق الوطنیة المحددة في المادة  أكثرو أحق حكم بحرمانه من 

  .)1(الأكثروخمس سنوات على  الأقلالعقوبات لمدة سنة على 

ن المشرع وقع عقوبات جزائیة أیضا نجد أجراءات الجزائیة لى قانون الإإوبالرجوع 

یعاقب بالحبس "نه أمنه التي نصت على  46في المادة  لكذلكل من یفشي سرا مهنیا و 

فشى مستندا ناتجا عن أدینار كل من  20000مة تتراوح بینسنتین وبغرا إلىمن شهرین 

ع علیه ودلك بغیر ادن من له قانونا في الاطلا ةفص لاعلیه شخصا  طلعاو أالتفتیش 

ما لم تدع  إلیهمن المرسل  أوا المستند ذو من الموقع على هأو دوي حقوقه أالمتهم 

  .)2(لكذغیر  إلىضرورات التحقیق 

هویة  افشيعلى معاقبة كل من  16مكرر  65في نص المادة  كذلككما جاء 

خمس سنوات وبغرامة  إلىعون الشرطة القضائیة ودلك بالحبس من سنتین  أوضابط 

  .دج  200000 إلىدج  50000مالیة من 

وفاة احد  إلىا الكشف ذه أدلى اذإونفس المادة في فقرتها الثالثة تنص على انه 

عشرین سنة  إلىلتصبح الحبس من عشرة سنوات  ،2المذكورین في الفقرة  الأشخاص
                                                           

  .230 ص سابقمرجع ، )أحمد(غاي : انظر )(1
  .6 ، ص84الجریدة الرسمیة رقم . 2006دیسمبر  20المؤرخ في  22- 06من القانون رقم  46المادة : انظر  )(2
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عند الاقتضاء  لالخالإدج دون 1000000دج الى 500000لیة من والغرامة الما

 .)1(من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الأولالفصل  أحكامبتطبیق 

  المطلب الثاني

  تعویض ضحایا الجریمة

منح المشرع لجهاز الضبطیة القضائیة دورا كبیرا في ضمان حمایة حقوق الضحیة 

حقوق الضحیة  أهما المطلب ذللدعوى العمومیة وعلیه سنتناول في ه الأولیةفي المراحل 

، ومدى مسؤولیة الدولة في تعویض ضحایا الجریمة )ولالأفرع ال(الضبطیة القضائیة  أمام

  ).الفرع الثاني(

  :الضبطیة القضائیة الضحیة أمامحقوق : الأولالفرع 

تقوم به الضبطیة القضائیة في حمایة حقوق الضحیة  فإننا  الذيانطلاقا من الدور 

الضبطیة القضائیة من خلال دراسة حقوق الضحیة  أمامحقوق الضحیة  أهم إلىسنتطرق 

  المرتبطة بالإجراءات وحقوق الضحیة المرتبطة بحمایة شخصه

  :حقوق الضحیة المرتبطة بالإجراءات: أولا

  :حق الضحیة في التبلیغ والشكوى-1

مسمع  إلىنقل نبأ الجریمة   أو الإعلام بأنهد عرف بعض الفقهاء البلاغ لق

الضبطیة القضائیة ،أما الشكوى فهي إجراء یباشره شخص معین ،وهو المجني علیه في 

                                                           
، 84، الجریــدة الرســمیة رقــم 2006دیســمبر  20المــؤرخ فــي  22-06مــن القــانون رقــم  16مكــرر  65انظــر المــادة  )(1

  .80ص
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الدعوى الجزائیة لإثبات المسؤولیة الجزائیة  رفعجرائم محددة یعبر به عن إرادته الصریحة 

  .)1(ة للمشكو في حقهوتوقیع العقوبة القانونیة بالسن

أما بالنسبة لدور للضبطیة القضائیة في إقرار حق الضحیة في التبلیغ والشكوى فإن 

قبول التبلیغ والشكوى من ضحایا الجریمة یمثل التزاما على ضابط الشرطة القضائیة 

من قانون الإجراءات الجزائیة التي جاء  17كعمل من أعمال الاستدلال طبقا لنص المادة 

ویتلقون  13و 12القضائیة السلطات الموضحة في المادتین  یباشر ضباط الشرطة "فیها 

  . الشكاوى والبلاغات

  " ویقومون بجمع الاستدلالات وإجراء التحقیقات الابتدائیة

ووفقا لهدا النص یتعین على الضبطیة القضائیة ان تتلقى ما یقدم إلیها من بلاغات 

لاغ لا یشكل جریمة وشكاوى دون أن یحق لها رفضها بأیة حجة حتى ولو كان الب

  .)2( الشكوى عن جریمة فعلا أو،فالمشرع لم یشترط أن سیفر البلاغ 

لا یجوز تخلي الضبطیة القضائیة عن المهملة لجهة أخرى حتى ولو كانت  كذلك

ه الجهة هي بدورها مختصة بالنظر للموضوع ،لان دلك یعد التخلي عن الواجب ذه

من  أو رفض تهاون أو خطأكما قد یعد كل  الذي یعرضه للمساءلة، الأمرالقانوني، 

فتشكل   إهمالاعند طلبهم  والأموال الأشخاصض جبایة رفضباط الشرطة القضائیة ب

  .)3(من قانون العقوبات 182، 109جریمة بمفهوم المادتین 

 إلىومن جهة أخرى تكاد كل القوانین تجمع على وجوب تبلیغ الجرائم التي تصل 

النیابة العامة ولا یشترط القانون شكلا معینا  أومأمور الضبط القضائي  إلى الأفرادعلم 

                                                           
مؤسسة  الجزائر، ، حمایة حقوق ضحیة الجریمة خلال الدعوى الجزائریة في التشریع الجزائري،)طیب(سماتي : انظر )1(

  . 42، 41، 2008، 1 البدیع للنشر والخدمات الجامعیة، ط
  .31، ص2003دار الفجر  مصر، ، الشرطة وحقوق ضحایا الجریمة،)أحمد عبد اللطیف(الفقي : انظر )2(
، حقوق الضحیة ما قبل المتابعة الجزائیة، محاضرة ملفات في الملتقى الدولي المنظم من )یحي(بالمولود : انظر )3(

  .03، ص2009طرف منظمة المحامین بالتعاون مع مجلس قضاء مسیلة، بوسعادة، 
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یكون شفهیا، وقد یكون صادرا من شخص  أنیكون كتابیا ،كما یجوز  أنللتبلیغ فیجوز 

 الذيتتلقى هدا البلاغ  أنمن شخص مجهول حیث یمكن للضبطیة القضائیة  أومعلوم 

تلقى  الذيوعلى ضابط الشرطة القضائیة  ،قد یوجهها في البحث والتحري عن الحقیقة

 أو، وجود له ن البلاغ قد یتضمن حادثا وهمیا لا، لأیفحصه ویتأكد من صحته أنالبلاغ 

یقصد به إزعاج السلطة ،لأن البلاغ قد یتقدم به شخص ویصور الواقعة تصویرا خاطئا 

  .ومخالف للحقیقة ،قصد تحقیق مصلحة معینة

لحق في تقدیم شكواهم ضد رجال الضبطیة القضائیة كما أن ضحایا الجریمة لهم ا

  .)1(تحیزا وأمنهم إهمالا  اأنفسهم إدا وجدو 

حق الضحیة في الدفاع والاستعانة بمحامي أمام الضبطیة القضائیة-2  

الوقوف أمام الضبطیة القضائیة دو طابع رهیب في النفس البشریة إدا كان  إن

في الدفاع عن  الإنسانالشخص ضحیة لجریمة معینة ،ودلك ما بینته التجارب من إنفاق 

  .نفسه حین ینفرد لهدا الدفاع

وجدیر بالتشریع الجزائي الجزائري أن یهتم بحقوق الضحیة أمام الضبطیة القضائیة 

ق بحق الدفاع والاستعانة بمحامي وما یتعلق أیضا بالتحقیقات التي تقوم بها فیم یتعل

الضبطیة القضائیة وبالخصوص مع الضحیة، فحضور المحامي یساعد بشكل كبیر 

مجمل الوقائع وتفاصیل الجریمة وكدا تبیان كل ما من شأنه أن یؤدي  ذكرالضحیة في 

  .2إلى معرفة الجاني

  

                                                           
  .44، 43، المرجع السابق، ص)الطیب(سماني أنظر  )1(
، الحمایة الجنائیة لحقوق ضحیة الجریمة في التشریع الجزائري والأنظمة المقارنة، مجلة )طیب(سماتي : انظر )2(

  .187ص ،2014 الاجتهاد القضائي، العدد التاسع،
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  .عاملة شهود الضحیةالحق في حمایة وحسن م-3

ما یلاحظ عملیا خلال ممارسة رجال الضبط القضائي مهمتهم هو إحجام الشهود 

بل والخوف من ، بالشهادة، فقد یرجع إلى عامل الخوف من المجرم أو انتقامه الإدلاءعن 

  .لك في المجتمعات الثأریةذالمجني علیه وأسرته، ویظهر 

 ،)1(الشاهد من المؤثرات التي قد یتعرض لهاوقد نص قانون العقوبات على حمایة 

 أوالهدایا  أوكل من استعمل الوعود والعطایا "والتي جاء فیها 236وذلك في المادة 

 أوبأقوال  الإدلاءعن  التحاب  لحمل الغیر أوالمناورة  أوالتعدي  أوالتهدید  أوالضغط 

أو في أیة حالة كانت  على إعطاء شهادة كاذبة ودلك في أیة مادة أوبإقرارات كاذبة 

 الأفعالهده  أنتجت ءاسو أو بغرض المطالبة أو الدفاع أمام القضاء  الإجراءاتعلیها 

 2000إلى  500سنوات وبغرامة من  3أثرها أم لم تنجبه یعاقب بالحبس من سنة إلى 

 الأشدالجرائم  إحدىدینار أو بإحدى هاتین العقوبتین ما لم یعتبر الفعل اشتراكا في 

  .233،235، 232صوص علیها في المواد المن

كان قانون العقوبات قد قرر حمایة لشاهد على هدا النحو فهده الحمایة تظل  وإذا

نظریة ما لم تقم الشرطة القضائیة بدورها في محاولة منع هده المؤثرات والحیلولة دون 

تمنع بكل الطرق اتصال الشاهد  أنعلى الشاهد، كما یجب على الشرطة  الإكراهوقوع 

تحرص على عدم الخلط بین  أنبالجاني حتى لا یؤثر علیهم وعلى الشرطة القضائیة 

الشهود حتى لا یؤثر بعضهم على بعضهم مما یؤدي إلى طمس معالم الحقیقة التي 

  . تسعى العدالة إلیها

نه یجب أما فیما یخص دور الضبطیة القضائیة في حسن معاملة شهود الضحیة فإ

على رجال الضبطیة القضائیة أن یحسنوا معاملة شهود الضحیة حتى لا یحجموا عن 

                                                           
  .52، المرجع السابق، ص)أحمد عبد اللطیف(الفقي : انظر )1(
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الشهادة فتضیع حقوق الضحیة، وحسن المعاملة تتطلب من رجال الشرطة القضائیة 

ملاحظة أن الشاهد أدرك واقعة معینة وأثناء قیامه بشهادته یعتریه الكثیر من الخوف و 

دة على ضیاع بعضا من وقته وراحته فهو دائما یخضع الاضطراب والقلق النفسي زیا

  .بشهادته الإدلاءلنفسیة حساسة یكون فیها على استعداد من عدم 

والقلق لدى الشاهد وتهدئته  ا التوترذفعلى رجال الضبطیة القضائیة امتصاص ه

كان  اإذو المساواة بین الشهود وعدم التفرقة بینهم  وإقرارودلك باحترام أحاسیسه ومشاعره 

الكافیة لیستجمع  إرادتها الشخص ذیعطي له أنسماع الشاهد یطلب وقتا كبیرا فیجب 

   أنمعلوماته 

كان  اذإیحسن  أنینبغي على رجل الضبطیة القضائیة  أخرىومن جهة  ،أمكن

  .)1(لك حتى یدلي الشاهد بشهادته وهو یشعر بالاطمئنانذامرأة و  أومسنا 

  .بحمایة شخصهحقوق الضحیة المرتبطة -ثانیا

  .حق الضحیة في التوجیه-1

في قیام الدولة بإنشاء مراكز  أساسها الحق ذبالنسبة لحق الضحیة في التوجیه یعد ه

ومكاتب تمكن ضحیة الجریمة في الاستفسار عن كیفیة الحصول على حقها لاسیما 

 أنا الغرض فانه من الضروري ذتحقیق ه إلىوللحصول ، تعویضها عند تعرضها للجریمة

  .الأجهزةتشتت الدولة مكاتب خاصة لذلك تكون مجهزة بأحسن 

  

                                                           
، حمایة حقوق ضحیة الجریمة خلال الدعوى الجزائیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، )طیب(سماتي : انظر - )1(

  .49، 48ص
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 أدلةلاسیما  أولیةالواجب قیامها كمرحلة  الإجراءاتبحیث توضع للضحیة كل 

الضحیة  إرشادالجهات المختصة وكل هدا یساهم في  إلىالجریمة والمحافظة علیها 

  .)1(وتوجیهها لغرض حمایة حقوقها المشروعة والمطالبة بها أمام القضاء الجزائي

  .حق الضحیة في حسن المعاملة-2

تحسن معاملة ضحایا الجریمة حتى تحصل منهم على ما  أنیجب على الشرطة 

 إلىالمعلومات التي یقدمها ضحایا الجریمة  أهمیةترید من معلومات، فلا شك في 

رأى الجاني  الذي ،تساعدها على القیام بدورها في معرفة الجاني والقبض علیه ذإالشرطة 

من تحوم حوله الشبهات ولا یستطیع  إلىیدلي بمواصفاته وأن یشیر  أنغالبا، ویستطیع 

  .)2(ه المعلومات غیرهذیدلي به أن

عند استقبالهم  وإنسانیتهم بآدمیتهمتشعرهم  أنومن ثم فمن واجب الشرطة القضائیة 

تسيء الظن بهم  أنوالرفق بالقول معهم وعدم الاستخفاف بهم كما لا ینبغي على الشرطة 

 أنوبصدق شكواهم مع مراعاة الحالة النفسیة التي یكون علیها الضحیة وعلى الشرطة 

  .)3(التي تفید في كشف الحقیقة ولا تكون مثیرة للتوتر و الانفعال والأسئلةیتخیروا العبارات 

  الفرع الثاني

  مسؤولیة الدولة عن تعویض ضحایا أعمال الشرطة القضائیة

تترتب مسؤولیة الدولة في التعویض عن أعمال الضبطیة القضائیة في حالة         

و أضرر مادي  سببحد عناصر الضبطیة القضائیة أذا كان إ، یعني ذلك )4(الخطأ

                                                           
  .49، المرجع السابق، ص )طیب(سماتي : انظر )1(
  .48، المرجع السابق، ص )أحمد عبد اللطیف(الفقي : انظر )2(
مجلة الشریعة  القضائیة في حمایة حقوق الضحیة المتعلقة بشخصه،، دور الشرطة )نادیة(رواحنة : انظر ) 3(

  .476 ص ، 06، رقم 03والاقتضاد، العدد 
  .117، المرجع السابق، ص )دارین(ح قد، ی)نصر الدین(هوني : انظر )(4
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للغیر فإنه یسأل مسؤولیة شخصیة عن هذا الضرر، وهو ملزم  يو جسمانأمعنوي 

بالتعویض طبقا للقواعد العامة في المسؤولیة والقضاء المختص في ذلك هو القضاء 

المدني، هذا من جهة ومن جهة أخرى وباعتبارها جهاز الضبطیة القضائیة مرفق من 

 والإداریةجراءات المدنیة قانون الإ لأحكامكن مسائلته وفقا المرافق العامة للدولة یم

  .)1(ومطالبته بالتعویض

وفي قرار للمحكمة العلیا تؤكد فیه مسؤولیة الدولة بسبب أعمال الضبطیة        

به  ألحقتعملیة ضرب  إلىر في محافظة الشرطة و القضائیة، حیث تعرض المضر 

ثرها إفي عینه الیسرى، فقدم على  %50عجز بنسبة  إلحاقأضرارا خطیرا تمثلت في 

، )2(تعویضات الإداریة أهدافهبالمجلس القضائي، فمنحته  الإداریةة غرفمام الأالمضرور 

وأسست قرارها فیما یخص الاختصاص أنه ولما كان جهاز الشرطة مرفق من مرافق 

ة غرففإن الداریة، لإجراءات المدنیة وامن قانون الإ 07وطبقا لنص المادة العمومیة للدولة 

  .بالنظر في دعوى الحالتكون مختصة 

الوظیفیة، داخل المرفق حیث أنه ولما كان الخطأ المرتكب نتیجة للممارسة         

ن الضرر جسیم الذي لحق بالضحیة نتیجة لعملیة الضرب تكون بذلك باعتبار أالعمومي 

ستئناف اثر إ و  داریة تعویضات،لإفمنحته الغرفة ا االتعویض مؤسس طلب إلى إلزامیةدعواه 

من  أصابهالمضرور في التعویض لما  داریة للمحكمة العلیا أكدت حقة الإفر غمام الأ

  .)3(تعرضه للضرب من رجال الضبطیة القضائیة بسببضرار أ

ترتب ت نأهذا بتقریره الحالات التي یمكن  بعد منألى إولقد ذهب المشرع الجزائري 

وهي حالات خرق الحریات  عمال الضبطیة القضائیةأعنها مسؤولیة الدولة المدنیة عن 

                                                           
  .110، ص 2003، 5، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط الإداریة، المنازعات )أحمد(محیو : انظر )(1
  .421، المرجع السابق، ص )حسیبة(محي الدین : انظر )(2
  .44، المرجع السابق، ص )علي(حقاص : انظر )(3
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، )1(من قانون العقوبات 108الفردیة التي نص علیها المشرع صراحة في نص المادة 

وقد قرر في هذه ، الحریات الفردیة من قبل الموظفینالماسة ب نتهاكاتالاوذلك بقمعه لكل 

خطاء التي تقع من رجال الضبط ة المدنیة للدولة حیث تسأل عن الأالحالة المسؤولی

  .)2(أخطائه الخاصة إلىیفتهم دون أن یمتد هذا الضمان ة مباشرة وظبقضائیة بمناسال

ن یكون هناك تضامن مع ألا تبقى مسؤولیة العضو، فینبغي  لكن مسؤولیة الدولة       

لدولة الرجوع على العضو بالتعویض الذي ل في تحمل التعویضات الناتجة، ویحقالدولة 

ذا هو الحد من التصرفات هن وقوع ذلك الفعل، والهدف من دفعته إذا أثبتت مسؤولیته ع

  .)3(غیر القانونیة التي یقوم بها عناصر الضبطیة القضائیة

  

  

  

  

  

  

                                                           
 1966یونیو سنة  8المرافق لـــــــ  1386صفر  18المؤرخ في  156-66من الأمر رقم  108المادة : انظر )(1

  .المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
  .109، المرجع السابق، ص )أحمد(محیو: انظر )(2
  .118، المرجع السابق، ص )دارین(ح یقد، )نصر الدین(هنوني : انظر )(3
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 خاتمة

هم عن أعمال الشرطة القضائیة، بینا أموضوع المسؤولیة الجزائیة بعد دراستنا ل

یفتهم و خصوصیة تأدیة وظ أثناءالضبطیة القضائیة  تي یرتكبها عناصرلالجرائم ا

ه هذ ل و من خلا ،التقاضي امتیازلضباط الشرطة لما یتمیزون به من  الجزائیة المتابعة

  . من النتائج و التوصیات مجموعةالدراسة توصلنا إلى 

  النتائج :أولا

ین تتوفر فیهم صفة الضبطیة القضائیة المشرع عمل على تحدید الأشخاص الذ إن -

و في بعض اء في قانون الإجراءات الجزائیة ألك سو ذحصر و لعلى سبیل ا

  .القوانین الخاصة

الحیاة الخاصة للأفراد من طرف  احترامآخر دراستنا إلى ضرورة  كما توصلنا  -

بعدم إفشاء السر المهني  الإلزاممع ضرورة  التلبس إجراءات أثناء ضباط الشرطة

  .خارج الحالات المقررة قانونا 

ساس قیام المسؤولیة الجزائیة لعناصر الضبطیة القضائیة  هو الإخلال بواجب أ -

 .مكملة له د النص علیه في قانون العقوبات و القوانین الر قانوني و 

كما خلصنا في دراستنا إلى ضرورة حمایة الحیاة الخاصة للأفراد بعدم التنصت  -

على المحادثات الشخصیة وتسجیلها دون إتباع الإجراءات القانونیة المعتمدة في 

هذا الشأن، وأیضا عدم انتهاك حرمة المنازل وضرورة التزام عناصر الضبطیة 

 .القضائیة بالسر المهني

المسؤولیة المدنیة على رجال قرر المشرع كما توصلنا أیضا في آخر الدراسة أن  -

الشرطة القضائیة وذلك بإلزامهم بالتعویض عن الأضرار التي یحدثونها اتجاه 

المشتبه فیه عند مباشرتهم إجراءات التحري والاستدلال، وذات الأمر یمتد إلى 
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ائیة، وعلى الدولة الرجوع على تقریر مسؤولیة الدولة عن أعمال الضبطیة القض

  .الفاعل بالتعویض

  التوصیات :ثانیا

التدابیر الوقائیة التي تحد من الجرائم التي یرتكبها  اتخاذالجزائري  على المشرع -

و التدریب الفعال و دمج حقوق  طریق التأهیلضباط الشرطة القضائیة عن 

ممارسة  أثناءضمن المناهج التدریبیة مما یتضمن الإلمام بمبادئ الشرعیة الإنسان 

   .عم لضبطیة القضائیة

  .            ضرورة تعزیز الرقابة على الضبطیة القضائیة في مرحلة التحقیق التمهیدي -

أي دلیل متحصل علیه نتیجة تعذیب المشتبه فیه لحمله على  استبعادضرورة   -

  . الاعتراف

دید العقوبات على كافة الجرائم المرتكبة من قبل ضباط الشرطة ضرورة تش -

  . القضائیة

 .ا المجالذتشجیع  البحوث العلمیة في ه -

على المشرع أن ینص على إعطاء الحق للأفراد في مقاومة القبض الغیر مشروع،  -

 .وكذلك عندما یتعرض الفرد للتعذیب من طرف رجال الضبطیة القضائیة

  .على عدم تقادم جرائم الاعتداء على السلامة الجسدیةعلى المشرع أن ینص  -
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